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 داءــــــــــــهالإ
 الكون الذي لم يبخل علي برحمته و نعمته له الشكر و الحمد حمدا كثيرا لا نهاية له رب  لا شئ أعز من

الغالية التي حملتني وهنا على وهن جنينا و سقتني لبن التوحيد مع الأخلاق رضيعا و أمي  إلى أعظم نساء الكون 

 ارفقتني بدعائها كبيرا 

 أبي الغاليلى من حلم بأن يراني خريجا إ

 وسندي دائما لطلب العلمقرة عيني زوجي غيرة لى عائلتي الصإ

 وسعادتهدفء البيت  وفلذة كبدي أبنائيلى إ

 ألاء الرحمان إسراء، أمير، أسيل، فادي،

 عائلتيإلى 

 الغالي وكبيرة وأخياللواتي ساندنني في كل صغيرة  إخواتي

 العزيزين على قلبي ته اوأخو  زوجي عائلةلى جميع إ

 م الله و أسكنكم فسيح جناتههرحمالتراب و لم يشاركوني هاته الفرحة  غطائهملى من إ

المثابرة والمحبة للعلم  الدكتورة نظيرة عتيقإلى من اعتبرها الاخت الكبيرة في حياتي  و افتخر بها كونها بحياتي 

نلجأإليه في أوقات الشدة كنت التي ساندتنا طوال مشوارناالعلمي و العملي معنا وكانت لنا العون والسند والحضن الذي 

 ولا زلت المثال الأعلى والقدوة لنا دمتى حبيبتنا 

 دوركم الداعم ووقوفكم لن ينسى أبدا شكرا لكم إخوتي التي لم تلدهم أمي أحبكم في الله  في العمل زميلانيلى إ

 2025دفعة  اتدولة والمؤسس طلبةلى من جمعني بهم المشوار الدراسي من بدايته الى اليوم و خاصة إ

 ويرضاهيوفقني لما يحب  وجل أنالمولى عز  وأرجو منى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع إل

 



 
 

 داءــــــــــــهالإ
 الكون الذي لم يبخل علي برحمته و نعمته له الشكر و الحمد حمدا كثيرا لا نهاية له رب  لا شئ أعز من

الغالية التي حملتني وهنا على وهن جنينا و سقتني لبن التوحيد مع الأخلاق رضيعا و أمي  إلى أعظم نساء الكون 

 ارفقتني بدعائها كبيرا 

 رحمة الله عليه أبي الغاليلى من حلم بأن يراني خريجا إ

 قرة عيني وسندي دائما لطلب العلمزوجي إلى عائلتي الصغيرة 

 وسعادتهدفء البيت وفلذة كبدي  أبنائيإلى 

 ئلتيعاإلى 

 الغالي وكبيرة وأخياللواتي ساندنني في كل صغيرة  إخواتي

 العزيزين على قلبي ته اوأخو  زوجي عائلةلى جميع إ

 م الله و أسكنكم فسيح جناتههرحمالتراب و لم يشاركوني هاته الفرحة  غطائهملى من إ

 دوركم الداعم ووقوفكم لن ينسى أبدا شكرا لكم أحبكم في الله  في العمل زميلانيلى إ

 2025دفعة دولة والمؤسسات  طلبةلى من جمعني بهم المشوار الدراسي من بدايته الى اليوم و خاصة إ

 ويرضاهيوفقني لما يحب  وجل أنالمولى عز  وأرجو منى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع إل

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 رــديــقـــكر وتـــــش
 
 لحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ا

 .فيهاللهم لك الحمد والشكر حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا 
 وعونه ورحمتهالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فنحمده على لطفه 

 والفضلهاته الدراسة فله المنة  ووفقني لإتمامإن أكرمني 
 من لم يشكر الناس فلم يشكر الله  وسلم:يقول الله صلى الله عليه • 
 من وجزيل الشكروالعرفان إلىفيطيب لي أن أتقدم بكافة عبارات الإمتنان   •

 من ساهم في تعليمي وجهني وأرشدني وشجعني الىمن  وجهده الىمنحني وقته 
  الفاضل البروفيسور الدكتور غربي أحسن أستاذي القدير الدكتور  
 خلال فترة إنجاز مذكرة التخرج و  وتأطيرك ليهاتك القيمة بارك الله فيك على توجي  •

 ويرزقك الصحةوالعافية أرجو من المولى أن يحفظك 
ر فارس الدكتو الأستاذ  وعلى رأسهمأقدم شكري أيضا الى لجنة المناقشة الموقرة أساتذتي الأفاضل   •

 بوحديد رئيسا
 دكتورة وفاء بو الشعور مناقشالى الإبالإضافة 

 كما أتقدم بالشكر لجميع الأستاذة كل بإسمه و علو وسمه الذين درسوني طيلة مشواري • 
 تحية حارة لهم تخصص دولة ومؤسسات الدراسي في 

 أو دعا ولو بكلمةكما أشكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد لإتمام هاته المذكرة •  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــــقــــدمــــة
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 مقدمة

قوم عليه يمن أجل المحافظة على مبدأ سمو الدستور على القوانين باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي         
بيعة طمرة ة من الدساتير المتعاقبة التي عكست في كل لالجزائر مند استقلالها سلسعرفت ، نظام الحكم في الدولة
 راد.جتماعية التي تمر بها البلاد ، والذي يقرر ويضمن الحقوق والحريات العامة للإفالتحولات السياسية والإ

داثه للمجلس بإح 1963قد تبنت الجزائر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين بداية من أول دستور للجزائر سنة و      
 8919دستور بعدها جاء  السلطة في يد رئيس الجمهورية ، كرس النظام الرئاسي القائم على تجمع الدستوري الذي

تيرة و واستمرت ، سياسيا بتكريسه التعددية الحزبيةحمل تغييرا وشهد انفتاحا و الذي حافظ على المجلس الدستوري 
 الذي أعاد تنظيم المؤسسات الدستورية والحفاظ على المجلس الدستوري  9961دستور الإصلاحات الدستورية مع 

ين حمل جملة من المبادئ الدستورية الجديدة كالفصل بالذي   ،2016وصولا للتعديل الدستوري  كهيئة مستقلة، 
ة توريعتبر محطة جديدة عرفتها التجربة الدسيالذي و   ،2020التعديل الدستوري لسنة  إلى غاية صدورالسلطات 

ع التي وضاالأ بسببجاء  الذيو  ،س مبادئ وقيم العدالة الدستوريةتكريب المسار الدستوري الجزائري  الجزائرية في
، فقها من مطالب وغضب شعبياوما ر د الظروف السياسية للبلا نتيجة 2019فيفري  22حراك  ذعرفتها الجزائر من

ستورية إرساء قواعد جديدة لبناء مؤسسات دوالأوضاع القائمة، بستجابة للتطورات الإفرضت على السلطات العمومية 
ستحداث اعن طريق ،الدستور وتكريس سموه  وإلزام الجميع بمراعاته والتقيد بأحكامه حماية قوية ومستقرة ، مهمتها 

ثبت أ نأبعد ة تحول بارزة والتي تعتبر نقط ،سابقا المجلس الدستوري  بدلا منما يسمى بالمحكمة الدستورية وانشاء 
ستقلالية تأدية مهامه با ىعل قدرتهوعدم  ، المجلس الدستوري محدوديته  في مواجهة الأوضاع  التي مرت بها البلاد

 وحرية.

 مبدأ سمو الدستور، فهي تسهر على حماية تعد المحكمة الدستورية إحدى أهم المؤسسات الضامنة إحترام     
 الحقوق والحريات ورقابة دستورية القوانين ما يجعلها الركيزة الأساسية لتكريس دولة القانون.

المحكمة الدستورية  حيث خص 2020التعديل الدستوري لسنة عرفت الجزائر تحولا جوهريا بموجب  وقد     
نتخابات نزاعات المتعلقة بالاقابة على القوانين وتفسيرها ، والفصل في اللاسيما في الر ، عديدةمهام و  باختصاصات

د تكريس ووسع من نطاق تدخلها خاصة بع، مراقبة مطابقة القوانين للدستورستفتاءات ، بالإضافة إلى دورها في والإ
ثار العديد من أ وهذا التحول  ا جعل لها دورا فعالا في المنظومة القانونية الجزائرية ،ممأليىة الدفع بعدم الدستورية 

ف مؤسسات الدولة لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة التي تربط المحكمة االدستورية بمختلشكالات  القانونية والمؤسساتية ،الإ
 رئيس الجمهورية .خاصة 
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من  نظرا لما يتمتع به، النظام السياسي الجزائري  فالرئيس بصفته ممثلا أسمى في الدولة وأعلى قمة في هرم 
صلاحيات وإختصاصات دستورية واسعة، وله دور مركزي في الجانب العضوي للمحكمة من خلال  تشكيلة 

ي الجانب المحكمة الدستورية وتعيين أعضائها والإخطار  لتفعيل عمل المحكمة الدستورية بشأن القوانين ، وكذلك ف
ث في هذه المحكمة على أعمال رئيس الجمهورية وهو ما يدفعنا للبح الوظيفي  من خلال أليات الرقابة التي تمارسها

هذا ما سنركز و العلاقة وأثر هذا التذاخل في إستقلالية المحكمة الدستورية وقدرتها على أداء مهامها بحياد وفعالية  
 .بحثنافي   عليه

ــــــــــــــــــــــــيـ  -1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالبــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــ ــــــــــــــــــــــــــةاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالـ

ة في سجلى من خلال ما تتمتع به كل مؤستـــــــــــــيـــس الجمهـــــــــــــــــــــورية تالدســــــــــــــــــــــتـــورية بـــــــــــــــــــــــــــــــرئــــــــــــ المــــــــــــحـــــــــكـــــــــــمـةإن دراسة عـــــــــــــــــــلاقـــــــــــــــةـ   
ورية ستقلالية، من خلال مكانة رئيس الجمهساس بمبدأ الإمواجهة الأخرى وكيف تؤثر في بعضها البعض دون الم

 ،ختصاصات التي يحوزها لمواجهة جميع السلطات والمؤسسات في الدولة في النظام السياسي الجزائري والإ
 وخاصة 2020وكذلك الصلاحيات التي خولها المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري 

يقية حول و أدى إلى طرح تساؤلات حقالتداخل بينهما في المجال العضوي والوظيفي  ما دفع إلى  وهو الرقابية ، 
 استقلاليتها وحيادها عن رئيس الجمهورية .

  ومن هنا تبرز الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة كما يلي:       

 ورية ومدى استقلاليتها ؟نظم المشرع الجزائري العلاقة بين رئيس الجمهورية والمحكمة الدستكــــــــيـف     

 :ثق عنها الأسئلة الفرعية التاليةوالتي تنب      
 من الناحية العضوية على إستقلالية المحكمة الدستورية؟كيف يؤثر رئيس الجمهورية  -

 إستقلالية المحكمة الدستورية؟ من الناحية الوظيفية علىكيف يؤثر رئيس الجمهورية  -

 
 

 وع ــــــــــموضـــــــــــة الـــــــة دراســــــميـــــــــــــــأه  -2

  ناحيتين:تبرز أهمية دراسة العلاقة بين المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية من 
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 ،تمثل الأهمية العملية لهذا الموضوع في كيفية ممارسة هذه العلاقة في الواقع العمليـــــــــــــــــــــــــــــــمـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــة: تالــــــــــــــنـــاحـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــةـ العـــــــــــمن          
لجمهورية تدخل رئيس اومدى  ،يما في ظل التحديات التي تواجهها الجزائر للبروز بمؤسسات الدولة وخاصة الرقابيةلاس
بة وولائهم للجهة صاح فعاليتهم في ممارسة مهامهم ووتأثيره على عيين أعضاءها ت من خلالالجانب العضوي  في

 الدستورية.المحكمة  الإخطار الذي يعتبر الإجراء المفعل لعملالتعيين وممارسة 

ورية قات الدستــــيـــة : تنبع الأهمية العلمية لهذا الموضوع من كونه يعالج إحدى أهم العلاــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــمـــــــــــــــمن الــــــــــــــنـــاحـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــةـ الـــــــــــــ     
تي وذلك نظرا للتداخل العضوي بين المؤسستين وتسليط الضوء على الصلاحيات الفي النظام السياسي الجزائري، 

لتزام بمبدأ ، ومدى  الإلدستوريةامنحها المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية ودوره في الـــــــــــــــتــــأثير على استقلالية المحكمة 
الوظيفي من خلال الصلاحيات التداخل وكذلك  ،2020طات خاصة بعد التعديل الدستوري الفصل بين السل

 الممنوحة للمحكمة وكيفية تفعيل عملها و دورها في الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية .

 وع: ــــــــــــموضــــــــــار الـــــــتيـــــــــــباب اخــــــــــــــأس    -2 

 التالية:الموضوعية و  الذاتية بحث فان عملية اختياره تنطلق من الأسبابكأي موضوع   

 الأسباب الذاتية -

ورية والتي عمل هتمام والميول الشخصي والبحث في فهم العلاقة الدقيقة بين المحكمة الدستورية ورئيس الجمهالإ  -
 الدستور على تنظيمها للحفاظ على الحقوق والحريات المكفولة للأفراد.

 الواقع العملي. وتطبيقاتها في االرغبة في التعمق والتأكد من استقلاليته -

 الأسباب الموضوعية -

 2020 بسبب الجدل المثار حول استقلالية المحكمة عن رئيس الجمهورية وخاصة بعد التعديل الدستوري الأخير - 
لى إلتغييرات التي أحدثها في نظام التحول من المجلس الدستوري الذي حاول تكريس هذه الاستقلالية من خلال ا

 تخبرامدعمة لعمل المحكمة بما تتوفر عليه من الجامعية ال وكذلك استحداث فئة الكفاءاتالمحكمة الدستورية 
 الدستورية .ومؤهلات علمية تمكنها من تدعيم عمل المحكمة 

 ة الدستورية.لنظام القانوني الجزائري في مجال تنظيم المحكمقوة في امواطن الالضوء على الثغرات و تسليط  -

 في الواقع. وتطبيقاتها والمحكمة الدستوريةإثراء المكتبات القانونية ببحوث تدرس العلاقة بين رئيس الجمهورية   -



 مقدمة

5 
 

 ةـــــدراســـــــــــلداف اأه -3
ضوي أوجه العلاقة بين المحكمة الدستورية ورئيس الدمهورية من الجانبين العتهذف هذه المذكرة إلى دراسة 

 والوظيفي من خلال: 

 .بادلةالإطار الدستوري المنظم لعلاقة رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية من حيث الصلاحيات المتتحليل  -

ضمان  الضوء على آليات مواجهة المحكمة الدستورية للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وكيفية تسليط -
 عملها.استقلاليتها النسبية وسد الثغرات القانونية الموجودة التي تعيق أداء 

ى صات الأخر تدخل كل منهما وتأثيرها على أعمال واختصا علاقة بينهما من خلال دراسة حالةبيان طبيعة ال   -
ن طرف رئيس الإخطار الممارس مو الرقابة على الأوامر التشريعية، رقابة على الإنتخابات الرئاسية و كحالة الشغور وال

 .جهات الإخطار المحددة في الدستورالجمهورية و 

 الوقوف على نقاط القوة والقصور في العلاقة بين المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية.  -

مة الدستورية وتحقيق من شأنها تدعيم استقلالية المحكالتي نتائج والتوصيات العلمية والعملية الممكنة التنفيذ و اقتراح ال -
 توازن فعال بين السلطات في الدولة.

 عبـــــــــــــمتـــــلـــــــــــنـهـــــج امــــــــلا -4
لفهم  على تحليل النصوص القانونية والدستورية يقومعلى المنهج التحليلي الذي هذه الدراسة اعتمدنا في    

تؤطر  من خلال تحليل النصوص القانونية والدستورية التي والقوة،مضمونها وتفسير مدلولها وتحديد أوجه القصور 
وعرض أبرز أوجه  2020ودستور  2016لا سيما في دستور  الدستوريةالعلاقة بين رئيس الجمهورية والمحكمة 

 حاليا ونقاط تمايزها. والمحكمة الدستوريةالمجلس الدستوري سابقا  الإختلاف بين

 ةـــــــدراســـــلـــــاـت اوبــــعــــــــص  -7  

 عرفت هذه الدراسة صعوبات على المستوى النظري والتطبيقي    

لتعديل احداثة الموضوع إذ يعتبر موضوع العلاقة بين المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية حديث نسبيا في ظل  -
ماعدا دراسات في شكل مقالات  الدستورية،مما قلل في حجم الكتب المتخصصة في المحكمة  2020الدستوري 

 أو بعض الأطروحات.
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 عملها،نها لم تباشر مهامها إلا مؤخرا حتى صدور النظام المحدد لقواعد قلة الممارسة العملية للمحكمة الدستورية لكو   -
 فمزال الجانب التطبيقي محدود مما يصعب استنتاجات دقيقة لممارساتها الدستورية.  

 ز بينهما.يللتمي اكبير  اتطلب تدقيقالدستوري والمحكمة الدستورية التي ت نقاط التمايز بين المجلس  -

 :مثلكذلك اعتمدنا على المقالات العلمية لبعض الأساتذة     
ــــدـراســــة - 8 ــــطــاـق الـ  نـ

إلى فصلين  بحثنا رتأينا تقسيموالإشكاليات الفرعية المنبثقة عنها الموضوع دراستنا  الإشكالية الرئيسية وبناءا على  
 :وذلك على النحو التالي

ــــ    ينقسم إلى والذي، الناحية العضويةمن  هوريةالجمرئيس بـــــحكمة الدستورية ــماللاقة ـــــــــع فيه تناولنا الأول ــفــــــــصلالـ
كان حول ف المبحث الثانيوة الدستورية مرئيس الجمهورية في تشكيلة المحك لدور تعرضناالمبحث الأول  في مبحثين

 الرئاسية.دور المحكمة الدستورية في مجال الإنتخابات 

والذي يتقسم ، الناحية الوظيفيةمن  الجمهوريةرئيس ـالدستورية بــــمحكمة الـــــلاقة ــــــــــــع تناولنا فيه ـــفـصل الثانيالــــــــ أما  
مبحث الوية لتحريك عمل المحكمة الدستورية، إخطار رئيس الجمهورية كآلتناول  الأولالمبحث  مبحثين،إلى  بدوره
 .عمال رئيس الجمهوريةالرقابي للمحكمة الدستورية على أ  الإختصاصحول  الثاني
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 الفصل الأول:

علاقة المحكمة الدستورية برئيس الجمهورية من الناحية 
 العضوية
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 العضوية الناحيةمن  الدستوريةبالمحكمة  الجمهوريةالأول: علاقة رئيس  الفصل   

تبنت الجزائر كغيرها من الدول مبدأ سمو الدستور و حمايته ، واحترام الحقوق والحريات، عن طريق إنشاء     
مؤسسات دستورية مكلفة بالسهر على تطبيق القانون، ومن بينها إنشاء محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري 

ية في الدولة، ومن تم فإن علاقتها بمؤسسات سابقا، مكلفة بضمان احترام الدستور، وضبط سير المؤسسات العموم
ممثلة في رئيس الجمهورية تكتسي طابعا بالغ الأهمية، حيث يعتبر رئيس الجمهورية  السلطة التنفيذيةالدولة وفي مقدمتها 

 ةلفي النظام القانوني الجزائري محور السلطة التنفيذية، إذ يتمتع بصلاحيات واسعة ، من بينها دوره الهام في تشكي
 المحكمة الدستورية.  

لمقابل المحكمة الدستورية، بل تمتد با ةإن هذه العلاقة لا تقف عند دور رئيس الجمهورية في تشكيل     
ورا س الدستوري دنتخاب رئيس الجمهورية، حيث أوكل لها المؤسابات لإإنتخي حكمة الدستورية كقاضإلى دور الم

قة بين رئيس الرئاسية، ضمانا لنزاهتها وشفافيتها، وعليه يظهر جليا الدور المزدوج للعلا نتخاباتهاما في مجال الإ
 الجهورية والمحكمة الدستورية من الناحية العضوية.

لى إمن خلال ما سبق ذكره ارتأينا أن ندرس هذه العلاقة العضوية من خلال هذا الفصل الذي سنقسمه    
ي مجال ر المحكمة الدستورية ف)المبحث الأول(، دو  المحكمة الدستورية ةشكيلدور رئيس الجمهورية في تمبحثين، 

 (.)المبحث الثاني تخابات الرئاسيةنالإ

 لمحكمة الدستورية ة الجمهورية في تشكيلا سمبحث الأول: دور رئيلا

 الدستورية،في إرساء دولة القانون، وفرض احترام سمو الوثيقة  تعد المحكمة الدستورية حجر الأساس   
وضمان احترامها من قبل كافة السلطات في الدولة، وقد أولى المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية جملة من 
الصلاحيات، من خلال علاقته بالمحكمة الدستورية، لاسيما دوره البارز في تشكيل أعضاء هذه المؤسسة 

)المطلب الأول(، وتحديد شروط العضوية في  دوره في مجال تعيين أعضاء المحكمةوذلك من خلال الدستورية، 
 المحكمة الدستورية وتنظيم سير عملها )المطلب ثاني(.
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 عضاء المحكمة الدستوريةأ تشكيلةرئيس الجمهورية في  تدخلالمطلب الأول: 

، وقد حرص في مباشرتها لمهامها وإختصاصاتهايعد تشكيل المحكمة الدستورية نقطة الإرتكاز الأساسية    
 يضطلع ، حيثالتعديل الدستوري المؤسس الدستوري الجزائري على تحديد طريقة تكوينها وعدد أعضائها بموجب 

المحكمة الدستورية، وذلك من خلال السلطة الممنوحة له أعضاء  ةرئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة في تشكيل
التعيين المباشر لأعضاء المحكمة الدستورية )الفرع  عن طريقفي مجال تعيين أعضاء المحكمة الدستورية دستوريا 

 رع ثاني(.ـــــــفــــالأول(، والتعيين الغير مباشر لأعضاء المحكمة الدستورية )ال

 الدستورية المحكمة لأعضاءلمباشر ا التعيينالأول:  الفرع

مجلس ال في الآلية التي اعتمدهاعلى نفس  2020لقد حافظ المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة        
خلال  منالجمهورية، طرف رئيس  ن( أعضاء المحكمة الدستورية م1\3تعيين ثلث ) من خلال الدستوري سابقا،

 )ثانيا(. (، تعيين ممثلي السلطة التنفيذيةن رئيس المحكمة الدستورية )أولايعيت

 الدستورية لمحكمةاأولا: تعيين رئيس 

، يعين رئيس الجمهورية رئيس 20201الفقرة الأولى من التعديل الدستوري لسنة  188طبقا لأحكام المادة       
( سنوات، على خلاف لما كان معمولا 06) واحدة مدتها ستلفترة لعهدة طلع بممارسة اويضالمحكمة الدستورية 

لرئيس ونائبه وهي ل( سنوات 08ثمان )ه مدة العضوية فيكانت  به على مستوى المجلس الدستوري سابقا، الذي
 .20202مدة مرتفعة مقارنة مع تعديل 

 حصري  صاصاخت وهوتعين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية يكون بموجب مرسوم رئاسي،  إن     
التعديل من  2فقرة  93، وهذا وفقا للمادة فوض سلطته في تعيين رئيس المحكمةيجوز أن ي ولا لرئيس الجمهورية،
تخلى عن منح رئيس  2020أن المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة  كما ،2020الدستوري لسنة 

                                                           
يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في  2020ديسمبر  03ل ، الموافق 1442جمادى الأولى 15، المؤرخ في 2020التعديل الدستوري لسنة  1

ابية للاستفتاء المتضمن استدعاء الهيئة الانتخ ال، 2020سبتمبر سنة  15المؤرخ في   251\20بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، 2020استفتاء أول نوفمبر سنة 
 .82العدد  الرسمية،جريدة ، 
المجلد  الأكاديمية،مجلة الباحث للدراسات  ،تشكيل المحكمة الدستورية بين الاستقلالية والتبعية""دريد:كمال  كنزة زياني،2

 .608ص ،17/06/2022،الحاج لخضر 1 جامعة باتنة ،02، العدد09
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، من بين الأعضاء الأربعة المعينين كما كان معمولا به يين نائب رئيس المحكمة الدستوريةالجمهورية صلاحية تع
 .1في تشكيلة المجلس الدستوري سابقا

المؤسس الدستوري  أنمنوحة لرئيس الجمهورية في تعيينه لرئيس المحكمة الدستورية، إلا رغم الصلاحية الم      
شرط السن، وهي نفس الشروط التي  ءستثناالدستوري بإمن التعديل  87قيده بشروط منصوص عليها في المادة 

تتوفر في  أنالشروط العامة التي يجب  إلىبالإضافة   ،في المترشح لمنصب رئيس الجمهوريةتتوفر  أنيجب 
رئيس الجمهورية ليست له سلطة مطلقة في التعيين  أن، مما يفيد 187كل الأعضاء المنصوص عليها في المادة 

                                                                      ، وهذا خلافا لما كان سائدا من قبل، حيث كان 2بل سلطته مقيدة بشروط منصوص عليها في الدستور
  .3الحرية التامة في اختيار من يراه الأجدر لرئيس الجمهورية

من خلال  ،لدستورية وذلك لمكانته المتميزةيرجع سبب هذا التشديد في الشروط الخاصة برئيس المحكمة ا     
المهام الثقيلة المنوطة له، والتي يتفرد بها عن باقي أعضاء المحكمة الدستورية،  فهو الذي يستدعى الأعضاء و 

ويعتبر مستشارا لرئيس الجمهورية  مرجحا في حالة تساوي الأصوات، يسير النقاش، ويعين المقررين، ويكون صوته
كما يستشيره أيضا بخصوص حل المجلس  ،الاستثنائية لةأو الحصار، وحالة الحرب والحا في حالة الطوارئ 

نه يمثل الشخصية الثالثة في هرم الشخصيات الوطنية ، كما أ4الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها
في الدولة، بعد رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة، هذه المكانة تؤهله لتولي منصب رئيس الدولة والتي تنيط 
مهام رئاسة الدولة إليه في حال اقتران شغور منصب رئاسة الجمهورية مع شغور منصب رئاسة الأمة ، ويدل 

وتظهر أيضا من خلال النظام الداخلي للمحكمة  من الدستور، 49على ذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة 

                                                           
مجلة العلوم القانونية  ،" 2020الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة قراءة في تشكيلة المحكمة "  غربي، أحسن1

 .567، ص 01/12/2020، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر 04، العدد 05المجلد والاجتماعية، 
دكتوراه، أطروحة لنيل شهادة  ،"" انعكاسات التعديلات الدستورية على القضاء الدستوري )دراسة مقارنة(زهيرة قزادري،2

 .46ص ، 2022/2023، بومرداس، محمد بوقرةأجامعة ، بودواو، العلوم السياسيةقانون عام، كلية الحقوق و 
 .128ص، 2006 ،القاهرة ،10عةالطبدار الفجر للنشر والتوزيع،  ،الدستوري المجلس رشيدة العام، 3
مجلة تجسير للأبحاث ،" المحكمة الدستورية بين مستجدات النص الدستوري وإشكالية تفعيلها"صليحة بيوش، 4

 .81، ص 30/06/2022، الحاج لخضر 1باتنة جامعة ، 02، العدد02المجلد  والدراسات متعددة التخصصات،
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ص فيه المؤسس الدستوري على والذي حر  7إلى المادة   3الذي خصص له فصلا كاملا من المادة  1الدستورية
 . 2تبيان كيفية الوصول إلى هذا المنصب 

 بمجرد صدور قرار تعيين رئيس المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية ، يقوم بأداء اليمين الدستورية،      
س الدستوري سابقا،  أمام رئيس المحكمة العليا، بدلا من أدائه أمام رئيس الجمهورية مثلما كان معمولا به في المجل

أين يسهر على سير المحكمة الدستورية ،  ويشرع في ممارسة مهامه مباشرة بعد مرور يوم كامل من تنصيبه،
 .       3ويمثلها داخل الوطن وخارجه

نه في حالة استقالة رئيس المحكمة الداخلي للمحكمة الدستورية على أ من النظام 06لقد نصت المادة         
ة أو وفاته أو حصول مانع له، تجتمع المحكمة الدستورية فورا برئاسة العضو الأكبر سنا، وذلك لإثبات الدستوري

حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية، ويبلغ رئيس الجمهورية بذلك فورا، حيث يتولى العضو الأكبر سنا 
بموجبه استخلاف رئيس المحكمة الدستورية .يتم نيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد، رئاسة المحكمة الدستورية بال

 4( عشر يوما التي تسبق انتهاء العهدة، أو التي تعقب التبليغ بالاستقالة أو حدوث مانع دائم له.15خلال الخمسة)

لرئيس الجمهورية على صلاحية تعيين نفس عدد الأعضاء مع تراجعه عن لقد حافظ المؤسس الدستوري      
وكان لرئيس الجمهورية سلطة تعيينه من بين  ،اكان مكرسا في المجلس الدستوري سابق منصب نائب الرئيس الذي

النائب كان له دور في ممارسة مهام رئيس المجلس أن ( أعضاء الذين يعينهم، ويتبادر للدهن 04الأربعة )
فع بالمؤسس ما د، ولكن في الحقيقة لم يتم تفعيل هذا المنصب حالة غيابه مؤقتا أو شغور منصبه الدستوري في

ل أغلبية في على اعتباره مدعما لمركز رئيس الجمهورية في حال تم المحافظة عليه لأنه يشكالدستوري إلى إلغائه، 
 .5رائها وتوجهاتهاالمحكمة الدستورية مما  قد يؤثر على آ

                                                           
يحدد الأحكام  2022نوفمبر 13الموافق،  1444الثانيربيع  18 بتاريخالمؤرخ  ،الدستوريةالنظام الداخلي للمحكمة 1

، 1444الثانيربيع  18 بتاريخالمؤرخ  ،75الجريدة الرسمية، عددالمتعلقة بالمحكمة الدستورية وسيرها، الصادر في 
 .2022نوفمبر 13الموافق

نية مجلة أبحاث قانو في: ، نتخاب والتداول"" تعزيز مكانة رئيس المحكمة الدستورية بين الإ  عبد المالك صايش،2
 .195، ص31/12/2024جيجل، ، ،محمد صديق بن يحيى جامعة ،02العدد، 09وسياسية، المجلد 

 .النظام الداخلي للمحكمة الدستورية من، 04المادة 3
 .النظام الداخلي للمحكمة الدستوريةمن ، 07و 06المادة 4
"  –دراسة مقارنة -الدستوري في الجزائر والمغربثر تشكيلة المحكمة الدستورية على أدائها أ"نوارة تريعة، عزيزة شبري، 5

 .288، ص 22/07/2022 ي،، جامعة الواد02العدد  ،19المجلد، في: مجلة البحوث والدراسات ، 
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ة و الولاء له مما إن صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية تؤدي إلى التبعي    
آلية ن المؤسس الدستوري اعتمد أيكرس الهيمنة والخضوع للسلطة التي قامت بالتعيين، فكان من الأجدر لو 

نتخاب للرئيس من طرف أعضاء المحكمة الدستورية ويكون من بينهم حتى لا يكون هناك نفوذ للسلطة التنفيذية الإ
وهو ما يجعلها أداة في يد  ،ا عند تساوي الأصوات المعبر عنهامرجح المحكمة الدستوريةباعتبار صوت رئيس ، 

 .1ن أسلوب الانتخاب يحقق مبدأ الاستقلالية والحياد والنزاهةأرئيس الجمهورية يحركها مثلما يشاء، ذلك 

 سلطة التنفيذية في المحكمة الدستورية عن ثانيا: تعيين الأعضاء الممثلين 

السلطة التنفيذية أعضاء  للمحكمة الدستورية من بين الكفاءات عن يختص رئيس الجمهورية بتعيين ممثلي        
، يمارسون مهامهم إلى غاية انقضاء مدة 2020من التعديل الدستوري 1فقرة  186الوطنية وذلك بموجب المادة 

( سنوات ، وقد أحال المؤسس 03كل ثلاث) ( سنوات ، مع التجديد الجزئي لأعضائها06العضوية المقدرة بست)
 . 2الدستوري إلى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية تحديد شروط و كيفيات التجديد الجزئي

هدف المؤسس الدستوري من خلال هذا التجديد الجزئي إلى ضمان استمرارية عمل المحكمة وفعاليتها والحفاظ ي    
في المحكمة  الأقدميستفيدون من تجربة وخبرة الأعضاء على التجربة التي اكتسبها الباقون في ميدان العمل الذين 

بعد  صل أربعة أعضاء المعينينأتجديد عضوان من نظام القرعة وذلك ب وفق الأول الدستورية، حيث يكون التجديد
خر في آانتهاء ثلاث سنوات الاولى على تشكيل المحكمة الدستورية عن طريق القرعة ويستمر الرئيس وعضو 

 .3بعدها يكون التجديد بصفة آلية دون نظام القرعة   ( سنوات06ء مدة العضوية المقدرة بست )هامهامه لغاية انت

وفق مبدأ الفصل بين السلطات ورية مؤسسة مستقلة عن كل السلطات، المحكمة الدست إنوعلى اعتبار       
وتستمد اختصاصها من الدستور، حرص المؤسس الدستوري على ضمان حياد ممثلي السلطة التنفيذية أعضاء 

ضاء المحكمة الدستورية في المحكمة الدستورية  في مواجهة رئيس الجمهورية حيث أقر المؤسس الدستوري لأع

                                                           
 روفق الدستو  إخطارهالية آ،" المحكمة الدستورية كضمان لتعزيز دولة القانون من خلال تركيبتها و لطيفة بوشناق1

 ،30/06/2024جيجل: محمد صديق بن يحيى،  ، جامعة01عددال، 09المجلد مجلة أبحاث قانونية وسياسية ، "2020
 .51ص 

)قراءة في ،"النظام القانوني لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية رزقيأكارون محمد 2
المتعلقة  2020لسنة :" مستجدات التعديل الدستوري الملتقى الوطني حول أعمال ، (304- 21الرئاسي )المرسوم 

 .32، ص08/05/2023خدة،  بن يوسف بن 1الجزائر ، جامعةحقوق ، بكلية البالرقابة على دستورية القوانين "
 .32ص  نفسه، عالمرج ،رزقيأكارون محمد 3
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، التي تحقق الاستقلالية العضوية  بحكم 20201من التعديل الدستوري  187ضمانات، نصت عليها المادة 
اختصاص حصري وشخصي لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء المحكمة  هو و خصوصية الدور المنوط بهم،

إلى  بالإضافة،  2016سابقا  وهو نفس الوضع في المجلس الدستوري ضمن التعديل  إليهالدستورية  كما تطرقنا 
ن فبتخلف شرط لايمك المقررة بموجب الدستورتوفرها  في عضو المحكمة المعين، جملة من الشروط  الواجب 

 تعيينه عضوا في المحكمة الدستورية.

ستقلالية العضوية على لة الإأسي، وهنا تطرح مسبموجب مرسوم رئاسلطة التنفيذية التعيين أعضاء  يتم       
، و حتى تكون 2تهميؤثر على استقلالي نفس السلطة التي تعينهم، وهو ما إلىهؤلاء الأعضاء منتمين  نأاعتبار 

كان  على المؤسس الدستوري  عند تحديده لعدد  المحكمة الدستورية أكثر استقلالية وتجنبا لأي تأثير خارجي،
النصف  أي عضوين  بدل أربعة أعضاء حتى لا يكون  إلىالأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية، أن يقلصه 

نفي علاقة تبعية  أغلب  يمكن حكرا عليه التدخل والتحكم  ولتحريرها من هيمنة وتبعية السلطات له، وبذلك لا
 . 3الجمهورية أعضاء المحكمة لرئيس

 الفرع الثاني: التعيين الغير مباشر لأعضاء المحكمة الدستورية 

 المحكمة أعضاءفي اختيار يين الغير مباشر آلية التعب لرئيس الجمهوريةالمؤسس الدستوري  عهدلقد       
تذة في تحديد كيفية انتخاب أساه بموجب الدستور، وذلك من خلال دور الدستورية، حيث خولت له هذه الصلاحية 

، )ثانيا(السلطة القضائية لأعضاءالقانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية)أولا(، والتعيين الغير مباشر 
 .ونشر التشكيلة النهائية للمحكمة الدستورية بموجب مرسوم رئاسي )ثالثا(

 

 

                                                           
 .2020من التعديل الدستوري  187المادة 1
مجلة الفكر القانوني  ،"2020بالمحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة " علاقة رئيس الجمهورية قرانة،عادل 2

 . 259ص  ،02/11/2022 غواط،، الأثليجي ، جامعة عمر 02عددال، 06المجلد  والسياسي،
 .619ص  سابق،ال مرجعال كنزة زياني، كمال دريد،3



 

~ 15 ~ 
 

لدستوري أعضاء في ا لقانون اتخاب أساتذة انجمهورية في تحديد كيفية الأولا: دور رئيس 
 لدستوريةا لمحكمةا

نجد أن المؤسس الدستوري استحدث فئة جديدة  2020من التعديل الدستوري  186بقراءتنا لنص المادة           
دخلها تلبية لمطلب العديد أأساتذة القانون الدستوري، التي  في تشكيلة المحكمة الدستورية، تم تدعيمها بها، وهي فئة

وهي إحدى مستجدات التعديل الدستوري والتي تعتبر نقلة نوعية في تأسيس  فقهاء القانون الدستوري في الجزائر،من 
بما يخدم  متخصصا أكاديمياالمحكمة الدستورية، وذلك نظرا لحاجة هذه الهيئة لمثل هذه النخبة المكونة تكوينا 

الاختصاص في كل مرة ، وذلك لوجودهم  هلإلى أ اختصاصها، مما يجعلها تفصل في القضايا دون اللجوء 
 .1كأعضاء دائمين في المحكمة الدستورية

حيث حظيت بالنصيب الأكبر في  ( أعضاء، يمثلون نصف تشكيلة المحكمة الدستورية06) تتشكل من ستة     
 الصادر عن، 3043-21، بموجب المرسوم الرئاسي 2، يتم انتخابهم بالاقتراع من بين أساتذة القانون العامتشكيلتها

ذلك أن المجلس الدستوري لم يكن  رئيس الجمهورية، وهي ضمانة تم تكريسها لأول مرة عبر الدساتير الجزائرية
 و ، لمنح المحكمة الدستورية وتعزيزها بعنصر الكفاءات الجامعية المتخصصة،يضم أستاذة القانون في تشكليته

نتخاب على تيار الأعضاء عبر تغليب أسلوب الإلديمقراطية في اخ، ودعم مبدأ ا4لتحسين الأداء الوظيفي لها
 أخذهان آراء المحكمة وقراراتها يتم أب لصالح المؤسس الدستوري، خاصة شيء إيجابي يحسوهو أسلوب التعيين، 

المحكمة الدستورية،  رأيأو  أساتذة القانون الدستوري في قراروبالتالي ضمان مشاركة ، بأغلبية أعضائها الحاضرين
 . 5يقلل من القرارات والآراء الغير صحيحة، التي تؤثر على المنظومة التشريعية في الدولة وهو ما

                                                           
 .18سابق، صالمرجع الرزقي، أكارون محمد 1
 الأكاديمية، نوميروس مجلة  ،"" تشكيل المحكمة الدستورية بين الاستقلال والتبعية،العرباوي ، نبيل صالح حمزة مرداسي2

 .117، ص01/01/2023المركز الجامعي مغنية ، ،01، العدد 04المجلد 
شروط يحدد ، 1202غشت سنة  40 ل ق، المواف1442ذي الحجة  25، المؤرخ في304-21المرسوم الرئاسي رقم3

الصادرة بتاريخ  ،60 الرسمية، العددالجريدة  الدستورية،نتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة إوكيفيات 
 .2021غشت سنة  05، الموافق ل 1442ذي الحجة  0526

، والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،"المحكمة الدستورية في الجزائر: التشكيلة وشروط العضوية " فريد دبوشة،4
 .475ص ،29/09/2020 بن يوسف بن خدة، ، 1، جامعة الجزائر03، العدد59المجلد 

مجلة الحقوق  ،" نتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية،" النظام القانوني لإ سمير أحفايظية5
 .387ص ،28/12/2022جامعة زيان عاشور الجلفة، ، 04العدد، 15المجلد والعلوم الإنسانية،
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مرة  إقصاؤها لأوللقد تم استحداث هذه الفئة في تركيبة المحكمة الدستورية عوض السلطة التشريعية التي تم      
ستبعاد الكلي لممثلي الشعب خلافا للمجلس الدستوري سابقا، والإن تشكيلة المحكمة الدستورية، من التمثيل ضم

حيث كانت ممثلة بالتساوي بين السلطات الثلاثة في الدولة، لم يراع المؤسس الدستوري التوازن الذي كان معمولا 
 حول  التساؤل  إلى،  و هذا ما دعا 1به سابقا، حيث كانت ممثلة في التعديل الدستوري بأربع أعضاء لكل سلطة

الذي من شأنه أن يضعف السلطة التشريعية مقارنة بالسلطة التنفيذية في تشكيل المحكمة الدستورية  الإقصاءهذا 
عضوين  إلىكان يتعين على المؤسس الدستوري تقليص عدد الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية  إذ،

وهذا ، 2ومنح البرلمان حق التمثيل بعضوين حتى يحقق التساوي بين السلطات الثلاث داخل المحكمة الدستورية 
البرلمان يشرع قوانين، وينظر في دستوريتها من طرف ممثليه في المحكمة الدستورية   أنراجع لاعتبار  الإقصاء

 .3ن السلطة التي تضع القانون هي التي تراقبهأأي 

          12رئاسيالأما عن كيفية انتخابهم فقد حددها التنظيم الصادر عن رئيس الجمهورية بموجب المرسوم        
، الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري ، يشكل هذا التنظيم بمثابة قيد لاستقلالية 304-

، فقد عهد بموجبه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأول مرة لتأسيس 4المحكمة الدستورية اتجاه رئيس الجمهورية
البنيان القانوني لأساتذة القانون الدستوري، أعضاء بالمحكمة الدستورية، حيث يعتبر التعليم العالي مرفقا عموميا يقدم 

متضمن القانون التوجيهي ، وال04/04/1999المؤرخ في  05-99خدمة عمومية للتعليم العالي طبقا للقانون رقم:
، وقد تم توزيع المقاعد 06/12/2000، المؤرخ في 04-2000للتعليم العالي ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

( بالتساوي على الندوات الجهوية للجامعات ، يخصص لكل ندوة جهوية مقعدان، ندوة جهوية وسط،  06الستة)
 .5ندوة جهوية شرق، ندوة جهوية غرب

                                                           
 ،الدستوري يتضمن التعديل  ،2016 مارس 07، الموافق ل 1437جمادى الأولى  27المؤرخ في ،2016التعديل الدستوري لسنة ، 183المادة -1

 .14العدد  الرسمية،الجريدة 
، جامعة باجي مختار، 01، العدد 01المجلد  الشاملة للحقوق،المجلة ، ،" المحكمة الدستورية في الجزائر"غربي أحسن2

 .74ص  ،01/06/2021عنابة، 
أطروحة  ،من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية" " الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر،سميرة عتوتة3

في الحقوق، تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  ،lmdمقدمة لنيل شهادة دكتوراه، الطور الثالث
 .228ص، 2020/2021السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، 

 .74صالمرجع السابق،  ،" المحكمة الدستورية في الجزائر"غربي،  أحسن4
 مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ،،" الأساتذة الجامعيون أعضاء المحكمة الدستورية"كرورأميريام 5

 .1943-1942، ص ص10/06/2021 المسيلة، بوضياف،جامعة محمد ، 01، العدد07المجلد
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إن اعتماد المؤسس الدستوري آلية الانتخاب التي تعتبر طريق ديمقراطي لأي عملية انتخابية ولأجل سيرها        
للجنة  304-21المرسوم الرئاسيمن  03بموجب المادة  بطريقة سليمة بعيدة عن الضغوطات بكل أنواعها، أوكل

التي أنشأت لأول مرة بموجب قرار وزاري صادر عن ، و 1تخابية الوطنية على مستوى الندوة الوطنية للجامعاتإالا
نتخابات إشراف وإدارة ومراقبة الإ ،2021وثأ22المؤرخ في  919ث العلمي، رقم: وزير التعليم العالي والبح

على مستوى  نتخابيةإكما تتشكل لجان  الخاصة بأساتذة القانون الدستوري للعضوية في المحكمة الدستورية،
، يقوم أعضاء هذه 3نتخابيةمن أجل إعداد ومراجعة القوائم الإ، 2الندوات الجهوية للجامعات

جالس القضائية المختصة إقليميا أمام الم اللجان وأعضاء مكاتب التصويت بأداء اليمين
 .4ستثناء القضاة وأمناء الضبطإب

ستدعاء إضاء للمحكمة الدستورية، بوري كأعنتخاب أساتذة القانون الدستإتبدأ عملية       
مع  ، حيث يتولى رئيس المحكمة باستدعائها،من المرسوم  02الهيئة الناخبة بموجب المادة 

النص الصريح على إجراءات الاستدعاء ومواعيده مما يكفل مبدأ ضمان المساواة والحياد،وهو 
استثناء منح وبصفة  يمكن له تفويضه ولكن اختصاص أصيل لرئيس المحكمة الدستورية، لا

 استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية تنصيب المحكمة الدستورية، مؤقتة لرئيس المجلس الدستوري 
يوما قبل تاريخ الاقتراع وبناء عليه  60، في أجل 5من المرسوم الرئاسي30 بموجب المادة

المتضمن استدعاء الأساتذة  2021\08\15المؤرخ في  01أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 
                                                           

: تنشأ على مستوى الندوة الوطنية للجامعات تتشكل من قاض برتبة مستشار بالمحكمة العليا اللجنة الانتخابية للجامعات1
وعضوين يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير  رئيسا،ئيس الأول للمحكمة العليا يعينه الر 

ضبط يعينه  وأمينوتقنيين يعينهم رئيس الندوة الوطنية للجامعات  إداريينموظفين  5المترشحين، تزود بأمانة تقنية تضم 
 الداخلي، وتصادق عليه.الرئيس الأول للمحكمة العليا ن تعد نظامها 

قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل  :من مستوى الندوات الجهوية للجامعاتتتشكل لجان انتخابية على 2
، رئيسا، ثلاثة أساتذة يختارهم رئيس الندوة الجهوية للجامعات من بين س المجلس القضائي المختص إقليميايعينه رئي

تقنية تضم موظفين إداريين وتقنيين وأمين ضبط بالمجلس الأساتذة الناخبين غير المترشحين، وتزود هذه اللجنة بأمانة 
القضائي، ويعين أعضاء الأمانة التقنية للجنة حسب الحالة من طرف رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ورئيس 

 الندوة الجهوية للجامعات.
، أطروحة "المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الجزائر ودورها في إرساء دولة القانون  " رقابةسمير حدادي، 3

قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  مخبر الدراسات القانونية البيئية ،  عام،ثالث، قانون اللنيل شهادة دكتوراه، الطور 
 .139ص ،2023/ 2022، قالمة،  1954ماي  08السياسية، جامعة 

 .1946ص سابق،المرجع الكرور، أميريام 4
 .49-48 ص سابق، صالمرجع الزهيرة قزادري، 5
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تراع خلال قيتم إجراء الإ نتخاب أساتذة القانون الدستوري في المحكمة الدستورية،الناخبين، لإ
 حيث ل اللجنة الوطنية،يعاء الهيئة الناخبة وتشكنقضاء العهدة،  بعد استديوما السابقة لإ 30
ثلة في مديري المؤسسات وزارة التعليم العالي إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات مم تسند

السلطة الوطنية المستقلة  إلى إسنادها، والتي لم يتم 1مهمة تنظيم عملية الانتخابالجامعية 
من التعديل  202م الانتخابات بموجب نص المادة للانتخابات باعتبارها مؤسسة مستقلة لتنظي

، التي تحدد أنواع الانتخابات التي تنظمها وتشرف عليها السلطة الوطنية 2020الدستوري 
 تتمثل في الانتخابات الرئاسية،و  قتراعلم تشمل هذا النوع من الإكما  المستقلة للانتخابات،

إمكانيات مادية وبشرية  إلىقتراع العام يحتاج أن الإ الاستفتاء، والسبب راجع إلى التشريعية،
 أن عملية  كليات الحقوق خاصة أونتخاب على مستوى الجامعات الإ إجراءكبير بالمقارنة مع 

وكذلك خصوصية هذه المؤسسة الدستورية  جرى كل ثلاث سنوات،ت لأعضاءها التجديد النصفي
 .2باعتبارها متخصصة في مسائل يجهلها العامة

يتم إيداع التصريح بالترشح من قبل المترشح شخصيا لدى المؤسسة الجامعية التي ينتمي      
بينتها ستيفائهم لشروط الترشح التي إ، مع 3قتراعكاملة قبل الإوما ي 40أقصاه  لجأفي  إليها

نتخابية على مستوى وتتلقى اللجنة الإ ، يتم إرفاقه بملف الترشح،من نفس المرسوم 10المادة 
وة الجهوية للجامعات ملفات الترشح من المؤسسات الجامعية وفي حالة رفض أي ترشح الند

وتتولى هذه الأخيرة إعلان القائمة  (أيام،05خمسة) أجل اللجنة الوطنية في أماميتم الطعن 
 .4النهائية الخاصة بكل ندوة جهوية للجامعات

من  07على مستوى المؤسسات الجامعية حسب المادة  نتخابيتم تنظيم عملية الإ     
يكون التصويت فيها بشكل شخصي وسري، ويمكن  ،5المرسوم، بإنشاء مكاتب تصويت

                                                           
 .1947سابق، ص المرجع ال، ركرو أمريام 1
ص  صالمرجع السابق،  ،"2020،" قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة حسن غربيأ2

569-570. 
 .304-21، من المرسوم الرئاسي 11المادة 3
 .50-49ص  سابق، صالمرجع القزادري،  ةزهير 4
قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا، نائب رئيس ومساعدين اثنين  :منيتشكل مكتب التصويت 5

، تحدد القائمة الاسمية الأشكاليعينهم رئيس الندوة الجهوية للجامعات، ويعين لكل مكتب تصويت أعضاء اضافيون بنفس 
 قتراع.أيام من تاريخ الإ 10التصويت قبل لأعضاء مكتب 
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 إرسالنتخابات، حيث يتم تأتي مرحلة فرز وإعلان نتائج الإ التصويت عن طريق الوكالة، ثم
اللجنة  إلى فيها والوكالات الأوراق المتنازعنسخة من محاضر الفرز مرفقة بأوراق التصويت و 

، التي تعد محاضر لتركيز النتائج الخاص بكل للندوة الجهوية للجامعات المعنيةنتخابية الإ
الفرز، ثم يتولى رئيس  ساعة من استلام محاضر 48جامعة وتعلن النتائج المؤقتة خلال 

محضر الفرز تركيز النتائج مرفقة بكل  إرسالنتخابية لكل ندوة جهوية للجامعات اللجنة الإ
يحق لكل مترشح الطعن في النتائج  إذنتخابات لإعلان النتائج ، اللجنة الوطنية للإ إلىالوثائق 
النتائج المؤقتة، بعد  إعلان ساعة ابتداء من تاريخ 48جل أاللجنة الوطنية في  أمامالمؤقتة 

خاب الأساتذة القانون الدستوري وترسل إلى نتالقائمة النهائية لإ إعلانالفصل في طعون يتم 
 2021سبتمبر 15المؤرخ في 05رئيس الجمهورية، بناءا على ملفات الترشح صدر القرار رقم

 .1للجامعات يةجهو قائمة الترشيحات النهائية الخاصة بكل ندوة  إعلانيتضمن 
عهدة ثلاثة أساتذة  أما عن التجديدالجزئي لعهدة أساتذة القانون الدستوري تكون بإنتهاء    

 ( عن طريق نظام القرعة، و يتم تجديد العضوية03منهم بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات )
   .2لأول مرةالأساتذة  نتخابذة القانون الدستوري بنفس كيفية إبثلاث أسات

 أنهمهناك استقلالية عضوية للمحكمة الدستورية خاصة  أنطريقة الاقتراع تبين  إن      
خرى وهذا ما يضمن ي سلطة ألأ ولا وجودن قبل أساتذة القانون العام في الجامعات ينتخبون م

ما يدفعنا مرة فهذا رئيس الجمهورية  عنصادر ما أن المرسوم الرئاسي لكن باستقلاليتهم، و 
يضمن عدم  ستقلالية العضوية عن رئيس الجمهورية، فلاشيءطرح إشكالية الإ إلىأخرى 

تبعية وولاء الأعضاء لرئيس الجمهورية مادام هو الذي يحدد الشروط الواجبة التوفر على 
 .3ءمقاس الفئة التي تدين له بالولا

المؤسسات الجامعية تصنف ضمن المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي أيضا إن       
 إذولكنها تابعة للسلطة المركزية المالي،  ستقلالة المعنوية والأوالمهني التي تتمتع بالشخصي

دعمه بيتعلق بها من أجل تطوير قطاع التعليم العالي  يتولى رئيس الجمهورية تنظيم كل ما
بنفسه تحديد أن يتولى المؤسس الدستوري  فكان على ،له نه يحقق التبعيةإف عصرنته وبالتاليو 

                                                           
 .53-52ص  ص سابق،المرجع ال قزادري، ةزهير  1
 33-32ص ص  السابق،المرجع  أرزقي،كارون محمد  2
 .619سابق، ص المرجع الدريدي،  كمال كنزة زياني،3
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أساتذة القانون الدستوري أعضاء المحكمة الدستورية وتخويل  نتخابالشروط الخاصة لإ
 .بعيدا عن رئيس الجمهورية نتخاب لقانون عضوي يد كيفيات الإصلاحية تحد

 قضائيةالسلطة المباشر لممثلي ال غير التعيين ثانيا:
هو ضمان التوازن الشكلي في  ،2016التعديل الدستوري لسنة  كان أهم ما يميز إذا      

نه بداية من التعديل الدستوري أغير  لاث داخل تشكيلة المجلس الدستوري،تمثيل السلطات الث
غياب كلي للتمثيل المتوازن داخل تشكيلة المحكمة الدستورية ،  إلى، فقد انتقلنا 2020لسنة 

اللذين يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية  الأعضاءوهذا من خلال الحفاظ على نفس عدد 
والمتمثل في أربعة أعضاء يمثلون السلطة التنفيذية، مع التقليص من ممثلي الجهاز القضائي 

في  أربعة أعضاءمقارنة بعدد ممثليها الذي كان بفي تركيبة المحكمة الدستورية إلى عضوين 
رغم أن  الصفة السياسية على القضائية ،، وبالتالي تغليب 1تشكيلة المجلس الدستوري سابقا 

الرقابة على  تواجد القضاة ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية له أهمية بالغة في بلورة فكرة
 .دستورية القوانين 

فكان من الأجدر بالمؤسس الدستوري الحفاظ على نسبة تمثيل العنصر القضائي أو رفعه     
نوني خاص وكذلك خبرتهم في التفسير القضائي بحكم نظرا لما يتمتع به القضاة من تكوين قا

التكوين المهني والقانوني وهو ما لا يتوفر في القانونيين لأنهم يتمتعون بالخبرة الأكاديمية فقط 
نستشف ذلك من نص ، و 2شؤون القضائية خاصة وأن عمل المحكمة قضائيلودرايتهم التامة با

المحكمة العليا من بين  "....عضوا واحد تنتخبه 2020من دستور  2مطه 186المادة 
حيث ينتخب القضاة  ،مجلس الدولة من بين أعضائه، ..."وعضوا واحد ينتخبه  ،أعضاءها

من قبل نظرائهم ويضطلع بهمامهم مرة واحدة مدتها ستة سنوات مع التجديد النصفي كل ثلاث 
ة في المحكمة الدستورية وهو ما يحقق استقلالية يتمتعون بولاية واحدة للعضوي إذ ،3سنوات

 العمل ويضعهم في مركز قوي يعفيهم من مسايرتهم طمعا في ولاية أخرى  أداءالأعضاء في 
 .4 وهو ما يضمن ولائهم للعدالة فقط

                                                           
 .474-473ص ص  سابق،المرجع ال دبوشة،فريد 1
 .227ص  سابق،المرجع العتوتة، سميرة 2
 .2020تعديل دستوري  188المادة 3
 .295ص المرجع السابق،  ارة تريعة، عزيزة شبري،نو 4
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القاضيان يعينان  بحكم  أن إلانتخاب الإ آليةعلى الرغم من تبني المؤسس الدستوري     
ختصاص الحصري في ، حيث يمتلك رئيس الجمهورية الإ1منصبهما مما يعد تعينا حكميا

 أبقىعن طريق مرسوم رئاسي ، الذي  2020من التعديل  8مطه  92تعيينهما بموجب المادة 
وهو ما يؤثر على استقلاليتهم ويكرس تبعيتهم و  ،رئيس الجمهورية صلاحية التعييناتل

 .2خضوعهم للسلطة التي تعيينهم 
ستقلال العضوي لهم فهو سلطة تعين القضاة يمثل انتهاك للإاستئثار رئيس الجمهورية ل إن    

 ،ةالثانيفقرة 180يشغل منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء وهذا ما قضت به المادة 
لمسار المهني وسير تنظيم ا ىفيكون مسؤولا بنص الدستور عل، 2020من التعديل الدستوري 

وكذا ضمان احترام إحكام  إلى الحركة السنوية  كالنقل، الخاص بهم  بالإضافة السلم الوظيفي
القانون الأساسي للقضاء، ورقابة انضباطهم من طرف المجلس الذي يرأسه الرئيس الأول 

ا وباعتباره قاضي فهو معين من طرف رئيس الجمهورية وبالتالي فهو يتحكم في المحكمة العلي
، ويمكن استعمالها كورقة ضغط على القضاة ما يجعل رئيس 3القاضي من تعينه إلى عزله

، وهذا رغم 4ستقلاليتهملمتحكم في سلطة القضاء والمحدد لإالجمهورية هو المحور الأساسي ا
زيز مكانة القضاء في النظام الدستوري الجزائري بتخصيصه تع إلىسعي المؤسس الدستوري 

 163 من خلال الموادالفصل الرابع في الباب الثالث المعنون بتنظيم السلطات والفصل بينها ، 
"القاضي " القضاء سلطة مستقلة بأن 163إذ نص في المادة  2020من دستور  182لى إ

من كل أنواع الضغوطات والتدخلات التي مستقل لا يخضع إلا للقانون" و كما أنه محمي 
 . 1735 المادة يتضر بمهمته أو نزاهة أحكامه ف

                                                           
، المرجع السابق، ص "2020،" قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة أحسن غربي1

567. 
 .2020من التعديل الدستوري  92المادة  2
مجلة اليزا للبحوث  ،"2020"مدى استقلالية القضاء في التعديل الدستوري لسنة  بركات،السعيد برابح، مولود 3

 .498، ص 15/12/2021، المركز الجامعي اليزي ،  02، العدد  06المجلد  والدراسات،
الرقابة القضائية بواسطة المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري  إلىتجاه الإ  "سالمي،عبد السلام  مداني،قادر عبد ال4

 .226، ص 05/06/2021 فلو،أالمركز الجامعي  ،02العدد  ،04المجلد  والاقتصادية،مجلة البحوث القانونية "، 2020
 .2020من التعديل الدستوري  173المادة  5
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ن إائية كأعضاء للمحكمة الدستورية فنتخاب أعضاء السلطة القضإبالرجوع إلى كيفية      
تضمن النص على أحكام  ،2النظام الداخلي للمحكمة العليا و1النظام الداخلي لمجلس الدولة

 : ب القضاة لدى هيئات ومؤسسات الدولة الأخرى كماليانتخاإتتعلق ب
 قضاة مجلس الدولة  -1 
في النظام مواد  (10 )بموجب113إلى  104نتخابية في المواد من نص على العملية الإ      

 إنشاءنتخاب قضاة مجلس الدولة من خلال تجتمع اللجنة العامة لإ ،إذالداخلي لمجلس الدولة 
دى ديوان سير الانتخابات في الجمعية العامة ويتم إيداع الترشيحات لتراقب  3مكاتب تصويت

نتخاب ، ثم تأتي مرحلة التصويت مع إمكانية قبل الإ أيام( 05خمسة )رئيس مجلس الدولة 
المترشح الحاصل على ، ويصرح فائزا في الدور الأول التصويت بالوكالة في حالة الغياب

، يحرر محضر الفرز ويوقعه رئيس مكتب التصويت ويعلن نتائج الدور الأول أغلبية مطلقة
ويحق لكل مترشح  ،يحصل أي مترشح على أغلبية مطلقة لم إذادور ثان  إلىاللجوء  أو

 .4الاحتجاج على قانونية التصويت في نفس يوم الانتخاب بعريضة مسببة للفصل فيها
 انتخاب قضاة المحكمة العليا  -2 

في  59 إلى 48من ( مادة 12اثني عشر )نص النظام الداخلي للمحكمة العليا على     
نتخاب عن طريق عقد جمعية عامة ن أجل تنظيم عملية الإمالنظام الداخلي للمحكمة العليا، 

عن 5القضاة الناخبين في أجل شهر قبل تاريخ الانتخاب وينصب مكتب تصويت واستدعاء

                                                           
 الرسمية، العددجريدة ال، 2019أكتوبر  27، الموافق 1441صفر عام  28المؤرخ في  ،الدولةالنظام الداخلي لمجلس 1

 .2019أكتوبر  27، الموافق 1441صفر عام  28، الصادرة في في 66
 42 ل، الموافق 1435محرم  20بتاريخ  العامة،المصادق عليه من طرف الجمعية  ،العلياالنظام الداخلي للمحكمة 2

 .2014يونيو  16ل ق، المواف1435شعبان  18المؤرخة في  ،34 عدد رسمية،الجريدة ال، 2013نوفمبر 
ويتولى القاضي المشرف  سنا،صغر عميد القضاة ومساعدين من القضاة الأ برئاسة: قضاة 3 يتكون مكتب التصويت من 3

 المكتب. أمانةعلى أمانة الضبط المركزية 
 .47ص  السابق،المرجع  قزادري،زهيرة 4
 العليا.من النظام الداخلي للمحكمة  50المادة 5
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مع اشتراط ترشح القضاة اللذين هم في حالة خدمة أو في  ،1هقتراع السري لأعضائطريق الإ
 .2إلحاقوضعية 
 أما عن التصويت فيتم أيضا بموجب وكالة عند غياب القضاة، ويصرح فائزا في الدور        

 الأول المتحصل على أغلبية الأصوات وعند التساوي ينظم دور ثان.
ء  وتدون في محضر يتلى على أعضا يعلن رئيس مكتب التصويت النتائج النهائية     

حق في الاحتجاج يدون في  محضر ، ولكل مترشح الالجمعية العامة للمصادقة عليه
 . 3نتخابالإ

 ورغم إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته، مما سبق طرحه    
 وزير العدل في تشكيلته لتمثيل السلطة التنفيذية من خلال دسترة تشكيلة القضاء ستبعادإك

الخبراء معارضه لبقاء رئيس الجمهورية على رأس  أراءومنحه نوعا من الاستقلالية، تبقى 
من 92مع بقاء التعيينات له بموجب المادة  خاصة المجلس والذي يمثل تبعية السلطة التنفيذية،

بقاء القضاء مجرد هيئة و ، 4لتالي بقاء الهيمنة من خلال سلطاته الموسعةوبا 2020دستور 
وهو ما  ، ولا يتصور اختلاف دورهم عن دور الهيئة التي يمثلونها،5تابعة له وجهاز خادم

ورغبتهم  المحكمة الدستوريةضمن تشكيلة ينطبق على العضوين الممثلين للسلطة القضائية 
وهو ، 6في كسب درجات إضافية في سلمهم الوظيفي والاستسلام لضغوطات  السلطة التنفيذية

 آليةستقلالية العضوية للمحكمة الدستورية عن رئيس الجمهورية رغم اعتماد ما يؤثرفي الإ
 انتخابهم كأعضاء في المحكمة الدستورية .

 
 

                                                           
 .من النظام الداخلي للمحكمة العليا 51المادة 1
 .من النظام الداخلي للمحكمة العليا 52المادة 2
 .48ص  السايق،المرجع  قزادري،زهيرة 3
استقلالية القضاء في ظل أسس حول: " ملتقى وطني مداخلة في:  ،"دعامة من دعائم دولة القانون  "ربيعة زويش، 4

 ،يوسف بن خدة بن1الجزائر جامعة الحقوق، كلية  الشاملة،حقيق التنمية ت آلياتمخبر ، "2020ستوري لسنة التعديل الد
 .33ص ، 11/2023/ 27

 عام،قانون  في القانون، ريستالماج درجةمذكرة لنيل  ،"على دستورية القوانين في الجزائر عدم فعلية الرقابةجمام عزيز: "5
 .38ص  ،2012 الجزائر، ،جامعة مولود معمري تيزي وزو السياسية،كلية الحقوق والعلوم  ة،الدولتحولات  تخصص

 .39ص  ،نفسهالمرجع 6



 

~ 24 ~ 
 

 ية بمرسوم رئاسيثالثا: نشر التشكيلة النهائية للمحكمة الدستور 
سمية لأعضاء " تنشر القائمة الإ 93-22الرئاسي من المرسوم  04 المادة تحسب نص   

مرسوم  المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب
 من الدستور". 186رئاسي، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا لأحكام المادة 

سمية لأعضاء المحكمة قة الذكر أنه يتم نشر القائمة الإنستشف من نص المادة الساب    
الدستورية بموجب مرسوم رئاسي، يصدره رئيس الجمهورية ويتم نشره في الجريدة الرسمية 

، وذلك بعد تعيينهم أو انتخابهم من طرف الجهات ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجمهوري
لدستورية مهامهم  داخل المحكمة، وهو خطوة مهمة لمباشرة أعضاء المحكمة ا المختصة بذلك،

 4551-21حيث صدرت التشكيلة الأولى للمحكمة الدستورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
( 12الصادر عن رئيس الجمهورية بناءا على الدستور ، وتم تعين الأعضاء الاثني عشر)

 وقد جاءت التشكيلة الأولى على النحو التالي:الذين يشكلون المحكمة الدستورية ، 
  الجمهورية:رئيس  من طرفالأعضاء المعينون 

عمر بلحاج رئيسا للمحكمة يشرع في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل من تنصيبه  -
 .4532-21من المرسوم 5المادة 

ب ليلى عيساوي عضوا ، بحري سعد الله عضوا ، مصباح مناس عضوا تم تعيينهم بموج -
 .4543-21المرسوم الرئاسي 

وبناء على محاضر انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية على مستوى المحكمة العليا   
 فإن: لدولة والندوات الجهوية للجامعاتومجلس ا

                                                           
، 2021نوفمبر سنة  16الموافق ل 1443، عام ربيع الثاني 11المؤرخ في  455-21من المرسوم الرئاسي  01المادة 1

، 1443ربيع الثاني عام  16في الصادرة 88عدد الرسمية، الالجريدة  الدستورية،يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة 
 .2021نوفمبر  21لالموافق 

، 2021نوفمبر سنة  61ل ، الموافق 1443ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  ،453-21من المرسوم الرئاسي  5المادة  2
الموافق ل  1443بيع الثاني عام ر  16في  الصادر ،88 العدد، الرسميةالجريدة  الدستورية،يتضمن تعيين رئيس المحكمة 

 .2021نوفمبر سنة  21
، يتضمن 2021نوفمبر سنة  61ل ، الموافق 1443ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  ،454-21المرسوم الرئاسي رقم 3

 21الموافق ل  1443بيع الثاني عام ر  16في  الصادر ،88عدد ال الرسمية،الجريدة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، 
 .2021نوفمبر سنة 
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صر الدين صابر عن محكمة العليا ومجلس الدولة هم: نالأعضاء المنتخبون من ال -
 عن مجلس الدولة  الدين بولنوار ل، أماالعلياالمحكمة 

 عمار،المنتخبون من أساتذة القانون الدستوري هم، عبد الوهاب خريف، عباس  الأعضاء -
 محمد بوطرفاس. بوضياف،عبد الحفيظ أسوكين، عمار 

 .ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتنشر القائمة الاسمية في الجريدة الرسمية للجمهوري 

وفي حالة شغور منصب أحد أعضاء المحكمة الدستورية يتم استخلافه بعد إثبات حالة    
الخاص بتعديل تشكيلة  621 -24الشغور بعضو آخر حيث صدر المرسوم الرئاسي رقم 

المحكمة الدستورية بسبب استخلاف عضو عن المحكمة العليا السيد نصر الدين صابر 
 خلفا للسيد ميلودي وتم نشره في الجريدة الرسمية .

بعد إكمال إجراءات التنصيب وتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس الأول للمحكمة     
منتخبون في تأدية مهامهم كأعضاء في المحكمة يشرع الأعضاء المعينون وال العليا،

 بالنسبة للرئيس يكمل العهدة كاملة أما باقي الأعضاء سنوات، (06)لمدة ستة الدستورية 
 ( سنوات.03)ثلاث فإنهم يخضعون للتجديد النصفي كل 

 :2024أكتوبر  13بعد إجراء القرعة الخاصة بالتجديد النصفي في   

لى عيساوي والسيدة مصباح مناس عضوين لاستكمال المدة تم تعيين كل من السيدة لي -
 .2المتبقية من عهدتهما

                                                           
، يعدل المرسوم الرئاسي 2024سنة  فبرايرالموافق أول  1445ب عام جر  20المؤرخ في  ،24/62المرسوم الرئاسي رقم 1

والمتعلق بنشر التشكيلة  ،2021نوفمبر سنة  16ل  ، الموافق1443ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  ،455-21رقم 
فبراير سنة  4 ل، الموافق 1445رجب عام  23في  ، الصادر08 سمية، العددالر  جريدةالالدستورية، الاسمية للمحكمة 

2024. 
، يتضمن تعيين 2025جانفي سنة  5ل افق ، المو 1446رجب عام  5خ في المؤر  01-25المرسوم الرئاسي رقم  2

سنة  يجانف07ل ، الموافق 1446رجب عام  07في  ، الصادر1 عددالالرسمية،  الدستورية، الجريدةعضوين بالمحكمة 
2025. 
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بناءا على المحضر المتضمن إجراء عملية انتخاب عضو عن مجلس الدولة بالمحكمة  -
 .2024نوفمبر سنة  26الدستورية المؤرخ في 

على محضر إعلان النتائج النهائية لانتخاب أساتذة القانون الدستوري ، أعضاء  وبناءا
، تم نشر القائمة الاسمية للتجديد  2024ديسمبر  10في المحكمة الدستورية المؤرخ في 

في  02-25النصفي الأول لتشكيلة المحكمة الدستورية  بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 منه كالأتي :  011المادة 

مصباح مناس  –بحري سعد الله عضوا  –ليلى عيساوي عضوا  –بلحاج رئيسا عمر  -
عبد العزيز برقوق  عضوا،وردية نادية فاسي  –نصر الدين صابر عضوا  –عضوا 
بد الحفيظ أسوكين ع -بوزيان عليان عضوا –عبد الوهاب خريف عضوا  –عضوا 
  عضوا.أحمد بنيني  –عمار بوضياف عضوا  –عضوا 

حكام المرسوم الرئاسي إلغاء أ تم 02-2-25من المرسوم رقم  02المادة  وعليه في   
ونشر في الجريدة الرسمية  الدستورية،المتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة  21-455

ام تأدية اليمين أم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك يخضعون لنفس إجراءا
  الدستور.الرئيس الأول للمحكمة العليا لمباشرة المهم الموكلة إليهم بموجب 

ومما سبق صحيح أن القائمة الاسمية يجب نشرها في الجريدة الرسمية ولكن ليس    
بالضرورة أن تتم بموجب مرسوم ، بل الأولى أن تتم  بموجب مداولة للمحكمة الدستورية 

الدستور  ا بعد إثبات عضوية الأعضاء والتأكد من توفر الشروط التي يحددها أو بقرار منه
ن التعديل الدستوري م 188و 187في أعضاء المحكمة الدستورية المحددة في المادة 

لبعض أعضائها بما  ن كان لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين المباشر، حتى وإ 2020
جهة أعضاء المحكمة العليا ومجلس الدولة وكذلك فيهم الرئيس ، أو التعيين الغير مباشر لل

هم فإنهم ملزمون بإرسال أساتذة القانون الدستوري التي تشرف وزارة التعليم العالي على انتخاب

                                                           
، يتعلق بنشر 2025سنة  جانفي 5، الموافق ل 1446رجب عام  05في  المؤرخ ،02-25رقم المرسوم الرئاسي  1

م ارجب ع 07الصادرة في  ،01جريدة رسمية عدد  الأول،التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي 
 . 2025جانفي سنة  07 لالموافق  ،1446
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فر الشروط و قتراع للمحكمة في أول اجتماع لها للتأكد من صحة العضوية وتمحاضر الإ
صلاحية رقابة كل السلطات بما  المطلوبة دستوريا ،على أساس أن المحكمة مستقلة لها

 فيهم رئيس الجمهورية .

الذي حاول تكريس  2020إلا أننا نجد أن رئيس الجمهورية رغم التعديل الدستوري الجديد   
 1حيادها. وتأثير بشكل مباشر في استقلاليتها أن له دعائم الديمقراطية وضمان استقلالها،

ودور رئيس الجمهورية الثاني: شروط العضوية في المحكمة الدستورية  المطلب
 تنظيم عملها في

ها، الواقع إلا بحسن اختيار أعضائإن مكانة وقيمة المحكمة الدستورية  لن تتحق على أرض     
تفصيلا واضحا للشروط والمؤهلات التي ينبغي توفرها  2020التعديل الدستوري لسنة  فقد ضم

اصة في أعضاء المحكمة انفرد باستحداث شروط خو لعضوية المحكمة،  في المرشحين
ءة لكفاضمان الاستقلالية واو ، رتقاء بهاالإ إلىوهذا سعيا من المؤسس الدستوري ،  الدستورية

ديل انعكس تأسيس المحكمة الدستورية على تنظيمها وذلك بتع ، كما موالفاعلية  في أداء مهامه
 تهاإدار هيكلتها إداريا بموجب سلطة رئيس الجمهورية التنظيمية من أجل إعادة تنظيمها وتزويد 

 بأجهزة تتماشى مع تمديد الصلاحيات التي تظطلع بها .
وبيان الشروط  في المحكمة الدستورية تحديد شروط العضوية سنحاول في هذا المطلب    

في وضع  رئيس الجمهورية ودور (،)الفرع الأولالتي خص الدستور رئيس الجمهورية بوضعها 
 (.الفرع الثاني)الدستورية القواعد الخاصة بتنظيم المحكمة 

 شروط العضوية في المحكمة الدستورية الأول: الفرع
أعضاء المحكمة  فيالواجبة التوفر على الشروط 2020لسنة نص التعديل الدستوري      

ولم يترك تحديدها لرئيس الجمهورية الذي يجب عليه عند تعيين أعضائها أن يراعي  ،الدستورية
اتجه نحو فرض شروط كما  ،ختياراتوهو بذلك يكرس الفعالية وتوجيه الإ ،توفر هذه الشروط

، )أولا(، الجمهورية لرئاسة وصارمة لرئيس المحكمة الدستورية مماثلة لشروط الترشح خاصة

                                                           
 المجلة، " الدستورية الجزائريةالأساس القانون والدستوري للنصوص القانونية المنظمة للمحكمة  "د بومدين،محم 1

 .20 -19، ص ص 01/07/2023 ،01العدد  07المجلد  ،دراية، أدرارالقانونية والسياسية، جامعة أحمد  الإفريقية
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رئاسي بموجب مرسوم  فئة أساتذة القانون الدستوري تخاب شروط وكيفية إن بتحديد خص إلا أنه
 .)ثانيا(لرئيس الجمهورية 

 العامة والخاصة للعضوية في المحكمة الدستورية أولا: شروط 
بدأت تظهر لأول مرة ملامح التوجه نحو وضع شروط  2016بداية من التعديل الدستوري     

والتي اختص المؤسس الدستوري بوضعها في في الأعضاء المنتمين للمجلس الدستوري 
تبر دوره هنا الدستور باعتباره الوثيقة الدستورية  العليا وعدم تركها لرئيس الجمهورية الذي يع

ضافة ذ يجب عليه التأكد من توفرها في الأعضاء الذين يختارهم ، بالإإ، فقطتنفيذي وتطبيقي 
 تتمثل في شرط السن والكفاءة والتخصص استنادا للمادة الى توفرها في باقي الأعضاء والتي 

، أما عن التعديل الدستوري لسنة أداء مهامها ستقلالية في منه لضمان الفاعلية والإ 1841
ط العضوية في المحكمة الدستورية بفرضه شروط عامة ومشتركة فقد شدد في شرو  2020

صارمة خص بها رئيس المحكمة  وشروطالمعينين،  أولكل الأعضاء سواء المنتخبين 
  .الدستورية

 الشروط العامة  -1
أكدت على الشروط  2020لسنة من التعديل الدستوري  187بالرجوع إلى نص المادة      

 في:الواجب توفرها في العضو المنتخب أو المعين في المحكمة الدستورية تتمثل أساسا 
 شرط التمتع بالكفاءة والخبرة -أ
ما تميزت به المحكمة الدستورية عن المجلس الدستوري أن المؤسس الدستوري فرض أن     

، حيث حافظ ختصاصيين في القانون تخبين من الإيكون جميع أعضاءها سواء المعينين أو المن
التعديل الدستوري الحالي على عنصر الكفاءة  في أعضاء المحكمة الدستورية الذي استدركه 

ليم سنة في التع 15وأكد على ضرورة تمتع العضو بخبرة مدتها ،  2016التعديل الدستوري 
مجلس الدولة  أوة العليا مهنة محامي لدى المحكم أوو في القضاء العالي في العلوم القانونية أ

ذات الطابع  المستحدثة في المحكمة الدستورية ختصاصاتومع الإ وظيفة عليا في الدولة، أو
عالية  ال العلميةمؤهلات الكفاءات متخصصة  في مجال القانون و من  التقني وما تتطلب

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري  184المادة  1
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برة  قانونية ، نجده تشدد أكثر في عنصر الكفاءة  بتوفر خلي المستوى الانوني عالاقد رصيالو 
 .1سنة دون أن يبين مجالها بدقة 20مدتها 

ستفادة ؤسس الدستوري ضرورة  تدعيمها بالإالخبرة القانونية  أضاف الم إلىبالإضافة      
أنه  إثباتيجب على العضو المعين أو المنتخب   إذ، لتكوين في مجال القانون الدستوري من ا

القانون الدستوري، وهو شرط مهم جدا خاصة  للأعضاء أو تربص في مجال استفادة من تكوين 
فيمكن  والمعينين من طرف رئيس الجمهورية، المنتخبين من المحكمة العليا ومجلس الدولة،

تكون لديهم خبرة في القانون ولكن ليس تكوين في القانون الدستوري، وهوما يستوجب  أن
ه لم يحدد مدة التكوين ونوعه أنولكن يعاب عليه ، 2ضرورة احترام هذا الشرط عند اختيارهم

ن أوين في القانون الدستوري خصوصا و لديه تك أنوالجهة التي تقوم به، وكيف يثبت العضو 
يكونوا درسوا مادة القانون الدستوري في  أنالقضاة والمحامين عكس الأكاديميين الذين يمكن 

 .3قدموا بحوثا في القانون الدستوري  الجامعة أو
وضروري ورية مهم المحكمة الدست إن شرط التمتع بالكفاءة والخبرة القانونية لأعضاء      

لم يترك المؤسس ف مملتمكينهم من أداء مها لحماية مبدأ سمو الدستورو مطلوب في كل عضو
عضاء للأللمشرع أو لرئيس الجمهورية الذي يكون ملزما بالتقيد بها في اختياره الدستوري تحديده 

المعينون وهو دعامة تكرس استقلالية المحكمة الدستورية وهو ما يضفي نقلة نوعية على 
 .4اعتبار أن اختصاصاتها تقنية تتطلب خبرة تخصص عالي المستوى في مجال القانون 

 شرط السن  -ب 
المحاكم الدستورية، تتراوح  تشترط عادة الأنظمة القانونية سن معينة لعضوية المجالس أو      

سنة والحكمة من ذلك هو البحث عن الكفاءة والخبرة، وما يفترض في  50و 40أغلبها بين
 اتخاذالعضو التعقل والرزانة، وحسن تقدير الأمور، مغلبا على ما يمليه عليه ضميره في 

 .، واكتساب الحكمة وتحمله التزامات يفرضها هذا المنصب5القرارات 
                                                           

 .64ص  السابق،المرجع  قزادري،زهيرة 1
 .482المرجع السابق، ص  دبوشة،فريد  2
 .75ص  السابق،المرجع  ،"الجزائرالمحكمة الدستورية في " غربي،أحسن 3
مجلة أبحاث قانونية  الضمانات وشروط الترشح "، الدستورية:المستجد في عضوية المحكمة " كمال،دريد  زياني،كنزة 4

 .1034ص  ،15/06/2022 جيجل، يحي،جامعة محمد صديق بن  ،01عدد ال، 07مجلد ال وسياسية،
 .66ص  السابق،زهيرة قزادري، المرجع 5
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من التعديل  187والمادة  ، 2016من التعديل الدستوري  184رجوع إلى نص المادة بال      
دون  تحديد  ن الأدنى،نجد أن المؤسس الدستوري احتفظ بشرط  تحديد الس،  2020الدستوري 

اشترط لتولي عضوية المحكمة الدستورية  إذستقرار على نفس السن، ، ودون الإالسن الأقصى
مقارنة  نتخابه  يحسب حسب التقويم الميلادي وليس الهجري إ وأيوم تعينه  50بلوغ سن

، وهو شرط قاسي مقارنة بمنصب 1سنة للعضوية 40بالمجلس الدستوري الذي كان يشترط سن
 .2سنة فقط 40رئيس الجمهورية ومركزه الممتاز فهو يتقلد أعلى المراتب في الدولة ويشترط فيه 

 نتماء الحزبي استحداث شرط عدم الإ  -ج 
قرر المؤسس الدستوري ضمن شروط العضوية في المحكمة الدستورية  بموجب المادة       
حزب سياسي، وهذا لضمان  إلىأن لا يكون العضو المعين أو المنتخب منتميا  ، 5فقرة  187

ختصاصاتها، وحماية لها من كل إللمحكمة الدستورية عند مباشرتها أكثر استقلالية وحياد 
، وهذا راجع 3التي تمارسها الأحزاب السياسية صاحبة الأغلبية البرلمانيةأشكال الضغوطات 

ءات حزبية من الترشح يمنع على الأشخاص اللذين لهم انتما إذلأهمية المحكمة الدستورية 
لم ينص على  إذ، 20204 المستحدثة ضمن التعديل الدستوري  ، وهو من الشروطللعضوية بها

ن المجلس الدستوري سابقا كان يضم ، وذلك لأ 2016ي لسنة ديل الدستور هذا الشرط في التع
من بين أعضاءه ممثلين عن البرلمان ، لهم في الأغلب انتماءات حزبية سياسية  فيمكن 
للعضو أن يكون منظم في حزب سياسي، أو مناضل أو عضو مسؤول ومسير في الحزب أو 

 منتخب في مجلس وطني أو محلي .

                                                           
 .570ص  السابق،، المرجع " المحكمة الدستورية في الجزائرراءة في تشكيلة ق "غربي،أحسن 1
القانونية والسياسية  الباحث للدراسات مجلة الأستاذ، " والإقصاء"تشكيلة المحكمة الدستورية بين التنوع  منى،لعجال 2

 .415 ص ،07/01/2023 مسيلة، بوضياف،، جامعة محمد 02، العدد 08المجلد 
، أطروحة 2020المحكمة الدستورية في رقابة المطابقة على ضوء التعديل الدستوري الجزائري  خان، دورمحمد رضا 3

جامعة محمد خيضر بسكرة،  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  الحقوق،قسم  دستوري،دكتوراه، تخصص قانون 
 .22، ص 2023/2024

 .416ص  السابق،المرجع  منى،لعجال 4
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المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية بصلاحية التعيين لبعض ولكن بسبب احتفاظ       
سيختارهم من بين الشخصيات المستقلة ولكن  ، اذينهم رئيس المحكمة الدستوريةالأعضاء من ب

 .1القريبة من هواجسه ولما لا انتماؤه الحزبي أوسيكون منتمي للأغلبية الرئاسية بطبيعة الحال 
واضحا ودقيقا بشأن تحديد هذا الشرط ، لأنه جاء مبهما  إن المؤسس الدستوري لم يكن      

 أوانتخابه يكون غير منتمى لحزب سياسي  أووغير واضح فهل يقصد به أثناء تعين العضو 
والمشرع الجزائري وفق في هذا ، 2حتمال الأقربنتماء الحزبي طوال حياته، وهو الإعدم الإ

 ية .الطرح لضرورة ضمان استقلالية المحكمة الدستور 
قصاء مع إ للقضاةنتماء الحزبي واضحة بالنسبة لكن في الحقيقة أن مسألة عدم الإ       

 يخضعون للقانون  لأنهمالقضاة تمثيل البرلمان داخل المحكمة ، فلا يطبق هدا الشرط على 
 أماالقيام بنشاط سياسي،  أونتماء الحزبي متناع عن الإالأساسي للقضاء الذي يلزمهم بالإ

لا يكون  أنشتراط إو  21/304لقانون وضح المرسوم الرئاسي رقم المنتخبين من طرف أساتذة ا
خرط في حزب سياسي على الأقل الثلاث سنوات السابقة للترشح للعضوية في المحكمة إنقد 

يبقى مطروحا بالنسبة للأعضاء المعينون من طرف رئيس  الإشكال أن إلا الدستورية ،
 إلىدد المدة الزمنية الواجب انقضاؤها منذ استقالتهم من الحزب السياسي الجمهورية ، فلم يح

فهل يقصد بمجرد تعيينه أو ينقطع أو يقصد   تاريخ تعيينهم كأعضاء في المحكمة الدستورية
 .3تعيين من لا انتماء حزبي لهم 

يكون محكوم عليه بعقوبة سالبة  أن لاو التمتع بالحقوق المدنية والسياسية  -د
 للحرية

 2020تعديل وهو ما تفرد به 2016لم يتم النص على هذا الشرط ضمن التعديل الدستوري     
، دنية والسياسية المكفولة دستورياالمحكمة الدستورية بجميع حقوقه المالذي اشترط تمتع عضو 

 نأعلى نطقي لتقلد أي وظيفة في الدولة نتخاب وحق التملك وهو شرط مكحق الترشح والإ

                                                           
حول افتراضي ملتقى وطني مداخلة في:  ،المحكمة الدستورية الجزائرية " سبعاد تأسيأو  " دوافع، بن مالك بشير1

بن  1جامعة الجزائر  الحقوق،كلية  لمتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين "،ا 2020"مستجدات التعديل الدستوري لسنة 
 .53، ص 07/05/2023يوسف بن خدة، 

 .572ص  السابق،المرجع  ،قراءة قي تشكيلة المحكمة الدستورية" ، "أحسن غربي2
 .76 ص ، المرجع السابق،المحكمة الدستورية في الجزائر""  أحسن غربي،3
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حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، بمعنى غير مسبوق  يكون قد ، وأن لايستمر متمتعا بها
بمهارة واستقامة الأعضاء اللذين يمثلونها، أي دون  إلا، فلا قيمة للمحكمة الدستورية 1قضائيا

ياسية بسبب الإدانة لمدنية والسحرمانه من الحقوق ا إلىيلحق به مانع من موانع تؤدي  أن
أن لا يكون الشخص  يقصد بها " التي،2انعدام الأهلية الأدبية إلى، مما يؤدي بجرائم خطيرة

دعوته  والاعتبار"، بحيث لا يصح معهاقد وقع في أفعال مجرمة تجعله غير جدير بالشرف 
للمساهمة في إدارة شؤون الدولة، لأن صوته أصبح مشكوكا بشكل يجعل غير الممكن أخذه 

 .3عتبارالإبعين 
 الشروط الخاصة برئيس المحكمة الدستورية-2

نظرا لأهمية الدور المنوط برئيس المحكمة الدستورية في سير عمل المحكمة الدستورية       
ن أتحديد الشروط التي يجب  و ،أهمية بالغة في كيفية اختيارهفلقد أولى الدستور الجزائري 

الشروط العامة الواجبة التوفر في كل أعضاء المحكمة الدستورية  إلىفبالإضافة  ،تتوفر فيه
 ،2020التعديل الدستوري لسنة من  188المعينين والمنتخبين والتي نصت عليها المادة 

يكون  لاوأ ،زبي والتمتع بالحقوق المدنية والسياسيةنتماء الحوعدم الإوالمتمثلة في الخبرة 
 فلقد اشترط شروطا التعيين، أوسنة يوم الانتخاب  50وسنه  محكوما بعقوبة سالبة للحرية

يتمتع بها وهي ذات الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والتي نصت  أنخاصة يجب 
وهي أن يتمتع  حتى يكون التعيين دستوريا، من الدستور باستثناء شرط السن 87عليها المادة 

ن يدين بالإسلام ويثبت أ، و موالأ للأب الأصليةالجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية  بالجنسية
 أنيكون تجنس بجنسية أجنبية ، واثبات  ن لاأ، و سنوات على الأقل10زائر لمدة إقامته بالج

كان مولودا  إذامشاركته في الثورة التحريرية  ، واثباتالأصليةزوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية 

                                                           
مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي  " يعدبأنه: 05مكرر  53المادة  في ،قضائياعرف قانون العقوبات الجزائري المسبوق ي1

من أجل جناية أوجنحة من القانون  التنفيذ، مشمولة بوقفمشمولة أو غير  للحرية،وم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة محك
 دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود". العام،

مجلة  ي، ف" مجلة القانون والمجتمعفي " النظام القانوني لعضو المحكمة الدستورية "  سويقات،رحمة عاشوري، أحمد 2
 ، نقلا عن88، ص 01/06/2024أدرار،  دراية،جامعة أحمد  ،01العدد  ،12 المجلدالقانون والمجتمع، 

Paris, 1968, p398. BRAND PHILIPE, la notion de liberté publique en droit français, L.G.D.J, 
مجلة في: ، القوائم الانتخابية في الجزائر ""الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة عملية التسجيل في وقرن،بتوفيق 3

 .345، ص 31/12/2018 ،2جامعة سطيف ، 04العدد  ،15المجلد  ،والعلوم الاجتماعية الأدب
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منها ، وعدم تورط والديه في أعمال  الإعفاء أو، ، وتأدية الخدمة الوطنية1942ليو قبل يو 
 ضد الثورة ، كما يقدم تصريح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن "

قيدا على سلطة رئيس الجمهورية في  إقرار المؤسس الدستوري لهذه الشروط يعتبر إن    
في العضو المؤهل لرئاسة المحكمة  دوره على التأكد من ضرورة توفرهايقتصر  إذالتعيين،

ستقلالية وكفاءة أعضاء المحكمة الدستورية، التي تسهر ستورية، فهي تعتبر ضمانة فعالة لإالد
رئيس المحكمة إلى أن  بالإضافةه وكذا الحكمة من ذلك مردها أن ،1على ضمان احترام الدستور

ما اقترن الشغور النهائي  إذاالدستورية هو الشخصية الثالثة في الدولة والمؤهل لتولي الرئاسة 
تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا   إذ ،الأمةشغور منصب رئيس مجلس  لرئاسة الجمهورية و

ورية وحصول المانع لرئيس ( أعضاءها الشغور النهائي لرئاسة الجمه3\4)أرباعوتثبت بثلاث 
 أيضا ، 3، وفي هذه الحالة يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولة2الأمةمجلس 

لرئيس المحكمة الدستورية باعتباره مستشار لرئيس الجمهورية في  المنوط للدور الاستشاري 
 .4الحالات المحددة بموجب الدستور

 الشروط الخاصة بأساتذة القانون الدستوري دور رئيس الجمهورية في تحديد ثانيا: 
أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام  6، من بينهم عضوا 12تشكيلة المحكمة الدستوريةتضمنت     

كيفيات انتخابهم،  من طرف أساتذة القانون الدستوري، على أن يحدد رئيس الجمهورية شروط و
وأخضع  304-21ر المرسوم صد ، وعليه2020من التعديل  186وهذا ما أكدته المادة 

منه  08، حيث جاءت المادة 5نتخاب الأساتذة لجملة من القيود تشمل شروط الترشحإعملية 
يعتبر ناخبا  لتبين أن كل أستاذ في القانون العام في حالة نشاط  في مؤسسات التعليم العالي  

                                                           
 ، المرجع السابق،المستجد في عضوية المحكمة الدستورية: الضمانات وشروط الترشح " "دريد،كمال  زياني،كنزة  1

 .1036ص
، 2020سنة لدراسة في ضوء التعديل الدستوري  –"عضوية المحكمة الدستورية  قليل،، علاء الدين كنزة بلحسيني 2

، جامعة العربي 02، العدد 08المجلد  الإنسانية،مجلة الرسالة للدراسات والبحوث ، "والنظام الداخلي للمحكمة الدستورية
 .529ص  ،10/06/2023تبسة،  ،التبسي

 .2020الدستوري ، من التعديل 94لمادة ا3
 . 573ص  السابق،المرجع  ،قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية " " غربي،أحسن  4
 .390ص  السابق،المرجع  أحفايضية، سمير 5



 

~ 34 ~ 
 

،والتي تضمنت 1على الشروط الواجب توفرها وفصلت فيها 09أما عن المترشح فنصت المادة 
 وهي: 2020تكرارا للشروط التي نص عيها التعديل الدستوري 

ويرجع سبب  سنة كاملة يوم الانتخاب، وهو شرط مكرر مع نص الدستور، 50شرط السن -
سنة  40رفع المؤسس الدستوري السن عن سن عضو المجلس الدستوري سابقا والتي كانت 

يمكن أن تتوفر في  سنة والتي لا 20عن  تقللا  حيث هو الخبرة المطلوبة في الأعضاء،
 . 2سنة 45شخص سنه أقل من 

عضوية المحكمة  المترشح فيمرة على اشتراط رتبة أستاذا في  انفرد المرسوم بالنص أول  -
 الدستورية من فئة أساتذة القانون الدستوري.

ل جب استفادة كيستو  إذ، سنوات 5الدستوري لمدة لا تقل عن اشتراط الخبرة في القانون  -
لأعضاء على حد سواء من تكوين في القانون الدستوري، وذلك راجع لاختصاصات المحكمة ا

وجود مساهمات  إلى، إضافة القانون لتكون قراراتها في محلهاالدستورية، والتي تتطلب معرفة ب
ولا عددها، وأن يكون المترشح في حالة  ن تحديد المؤسس الدستوري لمجالهاعلمية ولكن دو 

نشاط في وقت الترشح، بمعنى من كان في حالة استيداع  مثلا أي  وضعية من وضعيات 
 .3الانقطاع عن العمل لا يمكنه الترشح لأنه منقطع عن العمل

في مجال القانون هذا الشرط  ورد ذكره في  سنة 20تقل عن  الخبرة  التي لااشتراط   - 
خبرة في القانون في مؤسسة من  أن تكون له  سواء كان العضو معينا أو منتخبا لهالدستور 

سابقا، حيث ي التي كانت في المجلس الدستور  مؤسسات التعليم العالي  دون الوظائف العليا
يكون  أنسنة تحتسب ضمنها  20كانت الخبرة  إذجاء هدا الشرط مبهما  فلم يبين المشرع 

ي مجال القانون الدستوري أو لا،  لذلك كان من الأحسن ضمهما في سنوات ف 5برتبة أستاذ 
 .4خبرة واحدة دون تكرار

                                                           
الطور دكتوراه مقدمة لنيل شهادة أطروحة  ،"2020 الدستوري الجزائري التعديل  في ظل الإخطار آلية"مشري،جمال  1

محمد  ةجامع السياسية،كلية الحقوق والعلوم  العام،قسم القانون  دستوري،، تخصص قانون ل م د( في الحقوق )الثالث 
 .41-40، ص ص 2023/2024، بسكرة ،خيضر

 .390ص السابق،سمير أحفايضية، المرجع  2
 .391ص  نفسه،المرجع 3
 .392ص  المرجع نفسه،4
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ة، والسياسيتمتع المترشح للعضوية في المحكمة الدستورية بالحقوق المدنية  بالإضافة إلى -
راجع  االرئاسي، وهذبه الدستور لأول مرة وتكرر ذكره في المرسوم  مهم جاءشرط  ووه

 فيها.للصلاحيات المخولة لأعضاء المحكمة الدستورية ومركزها المهم لتولي وتقلد المناصب 
جناية أو جنحة ولم يرد  كذلك أن لا يكون محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه -

الفا في المرسوم مخ لتمتع بالحقوق المدنية والسياسيةوهذا الشرط تم فصله عن شرط ااعتباره 
 .1للدستور الذي ضمهم في شرط واحد

ألا يكون منخرط في حزب سياسي على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة للانتخاب وهو  -
شرط جديد جاء به الدستور ولم يبين بدقة مدة عدم الانتماء الحزبي  للأعضاء المعينين من 

ضي فهو يمنع الانتماء الحزبي رئيس الجمهورية، لان القاضيان بموجب القانون الأساسي للقا
عكس المرسوم الذي بين ذلك  لفئة الأساتذة بتحديد مدة ثلاث سنوات السابقة للترشح للعضوية 

 . 2في المحكمة الدستورية لضمان حيادهم عن أي ضغوطات قد يتعرضون لها
 انفراد رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم المحدد لشروط وكيفيات انتخاب فئة أساتذة إن    

من أجل إعطاء  2020القانون الدستوري التي استحدثها المؤسس الدستوري بموجب التعديل 
ي فالقانونين ضمن أعضاءها والتي لم تكن من قبل  المحكمة الدستورية نقلة نوعية بإدخال فئة

ان هو إلا وسيلة ليتمكن رئيس الجمهورية من التحكم في هاته الفئة وضم ما ،المجلس الدستوري 
 الولاء له رغم اعتماد آلية انتخابهم.

 دور رئيس الجمهورية في التنظيم الإداري وأداء اليمين ثاني:للفرع اا
من مجموعة من الهياكل المساعدة في تتكون المحكمة الدستورية كأي مؤسسة في الدولة      
ور صلاحية تنظيمها إداريا في أداء عملها، اذ يخول لرئيس الجمهورية بموجب أحكام الدستأداء

كما نص الدستور على أداء اليمن الدستورية  والإدارية،، لضبط الجوانب التسيرية )أولا(
   لأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرة مهامهم )ثانيا(.

 
 
 

                                                           
 392، ص السابقالمرجع سمير أحفايظية،  1
 .393-392ص ص ،السابقالمرجع سمير أحفايظية،   2
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 الجمهورية في التنظيم الإداري لهياكل المحكمة الدستورية دوررئيس أولا:
 فتح المجال أمام ما وهذا ،ضوع تنظيم المجلس الدستوري سابقاو على ملم ينص الدستور     

، الذي يبين القواعد الخاصة بتنظيم 2011-16رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الرئاسي رقم 
لاحية وبالرغم من منحها ص حكمة الدستورية حاليا،المجلس الدستوري سابقا، وباستحداث الم

، اته على تنظيم المحكمة الدستوريةينص ضمن موضوع نه لم وضعها نظامها الداخلي إلا أ
الذي ألغى المرسوم  932-22وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار المرسوم الرئاسي 

16-201. 
المرتبة الثانية بعد الدستور في تأشيرات النظام الداخلي  93-22يحتل المرسوم الرئاسي     

، بينما يحتل المرتبة الرابعة في النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة 3للمحكمة الدستورية
نتخابات والقانون ، المتضمن القانون العضوي للإ01-12مروالأ ، بعد الدستور4الدستورية

، جاء في الفصل الثاني من المرسوم تحت 5لق بإجراءات الإخطار والإحالةالعضوي المتع
عنوان تنظيم المحكمة الدستورية والذي لا يتعلق بتنظيم المحكمة بل بتنظيم الأجهزة والهياكل 

 . 6الإدارية المساعدة للمحكمة
بمجموعة  على إعادة تنظيم هياكلها وتزويد إدارتهاانعكس تأسيس المحكمة الدستورية       

 تتشكل من سبعمن الأجهزة تتماشى مع الصلاحيات التي تضطلع بها المحكمة الدستورية، إذ 
رنة بالمجلس الدستوري ، وذلك مقا93-22من المرسوم  10بموجب المادة  ( أجهزة وهياكل07)

 .201-16( أجهزة وهياكل بموجب المرسوم 05)خمس سابقا الذي كان يتكون من 
                                                           

المتعلق بالقواعد  ،2016يوليو 16، الموافق ل 1437شوال عام  11فيالمؤرخ  201- 16المرسوم الرئاسي رقم: 1
 16، الموافق ل 1437شوال عام  11فيالمؤرخ  ،43، الجريدة الرسمية، العدد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري 

 .2016يوليو
تعلق بالقواعد ي، 2022مارس 08 ل الموافق، 1443شعبان عام  05خ في مؤر ال 93-22 رقم: المرسوم الرئاسي 2

 10، الموافق ل 1443شعبان 17، 17ددالعالجريدة الرسمية، ، الصادرة في الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
 .2021مارس

 .2022 النظام الداخلي للمحكمة الدستورية 3
الصادر في  2022سبتمبر 5ل  ، الموافق1444صفر 09، المؤرخ فيالدستورية النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة 4

 .2023جانفي 22 ل ق، المواف1444جمادى الثانية  29الصادرة في  ،04العدد  الجريدة الرسمية،
 .17ص ، المرجع السابق بومدين،محمد  5
 .20ص  نفسه،المرجع  6
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فقد تم المحافظة على جهاز ديوان المحكمة الدستورية  93-22الرئاسي فق المرسومو و      
 وجهاز الأمانة العامة، ومصلحة أمانة الضبط التي كانت تسمى بمصلحة الضبط في التنظيم

، مع التعديل في عدد 201-16السابق، الذي سبق وان نص عليهما المرسوم الرئاسي 
وتوزيع الاختصاص فيها، تتمثل في المديرية  المديريات التي تضمنتها المحكمة الدستورية

ورئيس  ( مديري دراسات،06العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، يساعدها ست)
تصال، يرية لأنظمة المعلومات وتقنية الإمديرية البحث والتوثيق، مد دراسات ديوان أمانة عامة،

عدد المديريات الفرعية المتفرعة عنها  مديرية لإدارة الموارد ومصلحة أمانة الضبط،  كما قسم
مقارنة بالتنظيم السابق، يساعد في أداء مهامها رؤساء دراسات، يحدد تنظيم المديريات وعدد 
مديري الدراسات ورؤساء الدراسات بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية ينشر في 

رية، وأصبحت هيكلة المجلس الجريدة الرسمية، تم التخلي عن جهاز الدراسات والبحوث الدستو 
( مديريات بعدما كانت تتضمن مديريتين، مديرية الوثائق والأرشيف، 05تتضمن خمس)

  .1ومديرية الإدارة العامة
رغم أن رئيس الجمهورية يملك سلطة إصدار المراسيم الرئاسية التي تنظم مجالات خاصة    

التي تمكنه من تسيير  ،2من الدستور 141بموجب المادة بموجب السلطة التنظيمية المستقلة 
، لكننا نجد أن الدستور لم ة للقانون وتنظيم المصالح في الدولة في المسائل الغير مخصص

ينص صراحة على أن يتولى رئيس الجمهورية تنظيم القواعد الخاصة بالمحكمة الدستورية، 
مهورية ولكن على تنظيم بعض المؤسسات الدستورية من قبل رئيس الج مثلما نص صراحة

هذا الأخير بموجب صلاحيته في إصدار المراسيم فانه أصدر المرسوم الخاص  بتنظيم 
 .3المحكمة الدستورية

كان يحيل على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  2016إن التعديل الدستوري     
له، إلا إن الدستور وليس على النظام الداخلي، وبموجبه يتولى وضع النظام المحدد لقواعد عم

النظام المحدد  -والذي يعتبر أول دستور في الجزائر نص على النظامين معا 2020الحالي 

                                                           
 .84ص سابق،المرجع الزهيرة قزادري،  1
 .2020من التعديل الدستوري  141المادة  2
 .18ص سابق،المرجع المحمد بومدين،  3
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القانونية للنظام ، وهو مايثير التساؤل حول الطبيعة 1 -لقواعد عمل المحكمة ونظامها الداخلي
بعض في  19-22المحدد لقواعد العمل، الذي خالف كل من الدستور والقانون العضوي 

الأحكام والجوانب الشكلية والإجراءات كما غلب عليه التكرار داخل النظام في حد ذاته  ونسخ 
أن المحكمة الدستورية أسست نظامها  أيضا، نجد 2أحكام ومواد النصوص التي تتعلق بها
 .4عن رئيسها الصادر 3، والمقرر 93-22الداخلي على الدستور والمرسوم رقم : 

احترام الدستور المحكمة الدستورية وعلى اعتبار أنها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان  إن    
ختصاصات الإونشاط السلطات العمومية، ولعظم شأنها وجسامة  وضبط سير مؤسسات
بنصوص مختلفة من حيث  تتناولها بالتنظيم والتفصيل جهات متعددة أنالموكلة لها فلا يعقل 

 بها، الدستور انفرد بتنظيم كل ما يتعلق من نقائص واختلالات لأنالقيمة والدرجة، لما تعتريه 
يتم تنظيمها بموجب قانون  أوفكان من الأولى أن تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها، 

نص  أوعلى مرتبة من أي قانون أ انين العضوية مكملة للدستور وهي القو  إنعضوي، باعتبار 
النصوص ضمانة من  أكثر كما انه، المحكمة الدستوريةصوص التي نظمت من تلك الن أخر

 .5والتصويت والمصادقة والرقابة الإعدادحيث 
 اليمين الدستورية  أعضاء المحكمة : أداءثانيا

 تعد اليمين الدستورية من الشروط المهمة للغاية لتولي العضوية في المحكمة الدستورية،    
في فقرتها الثالثة أعضاء المحكمة الدستورية على أداء اليمين قبل  186حيث ألزمت المادة 

، وهو الجديد الذي تميز به التعديل الدستوري 6الرئيس الأول للمحكمة العليا أماممباشرة مهامهم 
" عبارة " المجلس الدستوري  ل، واستبدليمين عن  المجلس الدستوري سابقافي أداء ا 2020لسنة 

تي:"اقسم بالله العلي العظيم الآفي نهاية اليمين بعبارة " المحكمة الدستورية" وذلك حسب النص 
أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وامتنع عن اتخاذ موقف علني في أي  أن

                                                           
 .27ص  ،السابقالمرجع  محمد بومدين، 1
 .25ص  ،نفسهالمرجع  2
يحدد التنظيم الداخلي المتعلق بالمحكمة  ،2022ريل سنة أب 11، الموافق 1443رمضان عام 10 مؤرخ في: مقرر 3

  .2022نوفمبر 13 المؤرخ في ،75الرسمية، العدد يدة الدستورية وسيرها، الصادر في الجر 
 26ص  ،السابق، المرجع محمد بومدين 4
 .34-30، ص ص نفسه المرجع،  5
 .2020من التعديل الدستوري  186المادة  6
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تكون تشكيلة المحكمة الدستورية مستقلة  قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية"،وبذلك
المجلس الدستوري سابقا، حيث  كان عليه الوضع في عن رئيس الجمهورية، خلافا على ما

من  183رئيس الجمهورية وذلك طبقا للمادة كانت تؤدى أمام السلطة التنفيذية ممثلة في 
الرئيس  اء اليمين أماميعد شرط أد إذ، مما يجعلها عرضة للتأثير، 2016التعديل الدستوري 

نه يرفع من قيمة أحترام وصيانة حقوق الإنسان، كما ستقلالية واللمحكمة العليا دعما للإ الأول
، ويحقق حياد ونزاهة أعضاء المحكمة في تأدية مهامهم دون 1المحكمة ويرسخ سمو الدستور

بالوفاء  عهدقيد أو تأثير من أي جهة كانت، ويعتبر نص اليمين الدستورية قسم ووعد و 
يؤكد فيه على النزاهة والإخلاص للدستور والأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في الدستور و 

وقطع الحلف أمام الله في آداء  والحياد والحفاظ على السر المهني وعدم الانحياز لأي سلطة
 .2الواجبات المنوط به

 رئيس الجمهورية منصب تولي المبحث الثاني: دور المحكمة الدستورية في 
نتخابات تحتل مكانة مهمة في العصر الحالي، وذلك لدعمها للديمقراطية أصبحت الإ     

 التي يعبر من خلالها الناخبون عن إرادتهم الحرة والنزيهة في اختيار ممثليهم، وخاصة من
 خلال العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية الذي يمثل الرئيس الأول للبلاد.

ى إيجاد حلول فعالة لضمان عملية إنتخابية نزيهة إن الجزائر كغيرها من الدول سعت إل    
الإشراف نيطت بدور هام في أالتي  ،3نتخاباتحداث السلطة الوطنية المستقلة للإستمن خلال إ

إلى جانب المحكمة الدستورية التي قلصت من صلاحياتها في  نتخابات الرئاسية،الإلى ع
صبح دورها مقتصرا، بالنظر في الطعون مقارنة بالمجلس الدستوري سابقا وأنتخابي المجال الإ

) المطلب التي ترفع أمامها في حالة رفض ملف الترشح  إلى غاية إعلان النتائج النهائية
                                                           

التركيبة البشرية للمحكمة الدستورية في الجزائر: بين ضمانات الاستقلالية وتكريس قواعد العدالة  "عفاف لعقون،  1
، 20/04/2025الجلفة، ، جامعة زيان عاشور ،01، العدد18المجل دمجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، في: ، الدستورية"

 .175ص
، 01العدد  03المجلد  والسياسية،ة الدراسات القانونية مجل في: ،" مقارنة( )دراسةاليمين الدستورية  "الياس جوادي،2

 . 35، ص 05/01/2017الأغواط  عمر ثليجي ةجامع
لتحل محل الهيئة الوطنية  07-19استحداثها بموجب القانون العضوي رقم  تمالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  3

والتي كانت نتيجة للظروف السياسية التي ، 11-16انت في ظل القانون العضوي المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ك
تعديل النظام  إلىضغط الحراك الشعبي والتهديد بمقاطعة الانتخابات، دفع بالسلطة  أمام 2019عرفتها الجزائر سنة 

 لى كل مراحل العملية الانتخابية.الذي تميز بهيمنة السلطة الإدارية ع الانتخابي،
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إضافة إلى دور المحكمة في حالة شغور منصب الرئاسة الجمهورية في حالة اعتراض  الأول(،
ى سير مما قد يؤثر عل استكمال رئيس الجمهورية لعهدته، نع قد تحول دون موا العهدة الرئاسية

 المطلب الثاني(.) واستقرار الدولة ومؤسساتها
  النتائج النهائية وإعلان قائمةالنظر في طعون رفض الترشح المطلب الأول: 

نتخابات سيير والإشراف على عملية الإأناط المشرع الجزائري مهمة التحضير والتنظيم والت   
يئة الوطنية المستقلة محل اله التي حلت نتخابات،طة الوطنية المستقلة للإإلى السل 1الرئاسية

، تمارس مهامها في شفافية 112-16نتخابات التي كانت في ظل القانون العضوي لمراقبة الإ
 وحياد وعدم تحيز.

جل مانات من أبمجموعة من الض نتخابيةة الإزائري لإحاطة العمليسعى المشرع الج    
جلس انتخابات حرة ونزيهة، فقد زودت المحكمة الدستورية بصلاحيات لم تكن مكرسة في الم

ية سابقة للتصويت )أولا( والعملوالتي تمس العملية ال نتخابيالدستوري سابقا في المجال الإ
 ية،الانتخاببغية التصدي لكل اعتداء يمكن أن يمس مصداقية العملية للاحقة للتصويت)ثانيا(، ا

 .وبذلك تجسيد انتخابات ديمقراطية ونزيهة
 دور المحكمة الدستورية في العملية السابقة للتصويتالفرع الأول: 

لقد كان المجلس الدستوري سابقا يضطلع بدور مهم في مسألة السهر على صحة عمليات      
الترشح إلى غاية آخر انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يبرز وجوده من أول مرحلة وهي مرحلة 

نتخابات الرئاسية كان دور المجلس تلقي طلبات ، ففي الإ3مرحلة وهي إعلان نتائج الانتخابات
، أما 4التصريح بالترشح واستقبال المترشحين في مقره مع مراعاة الشروط الدستورية والقانونية

خابات ضمانة ضرورية نتكمة الدستورية في الإيعد دور المح 2020التعديل الدستوري لسنة في 
ذ ي من بينها حرية التصويت وصحة الإنتخاب، إلصيانة الدولة وحماية الحقوق والحريات، الت

للترشح ورفضت السلطة تختص بالفصل في الطعون المرفوعة من قبل كل من قدم ملفا 
                                                           

 .0202ل سنة ، من التعديل الدستوري 202المادة رقم:1
بالهيئة العليا  المتعلق، 2016غشت  25، الموافق ل 1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  ،11-16القانون العضوي 2

 .2016أوت  28، الصادرة بتاريخ 50عدد السمية، الجريدة الر  ،المستقلة لمراقبة الانتخابات
 .168، مرجع سابق، صرشيدة العام3
 2018ديوان المطبوعات الجامعية،  ،2017المجلس الدستوري في الجزائر، طبعة مزيدة ومحينة  شعير،السعيد بو 4

 .182ص
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يس فات الترشح لمنصب رئوالتي أوكلت لها مهمة تلقي ودراسة مل ،نتخابات ترشحهالمستقلة للإ
اعتمادها القائمة  ضافة الىبالإ، 2، السلطة011-21من الأمر  252حسب المادة  الجمهورية

، كما تتولى في حالة سحب ملف الترشح (أولانهائية بعد الفصل في طعون رفض الترشح )
 السلطة. وذلك مراعاة لمبدأ الشرعية والمنافسة والتداول على اثبات حالة المانع )ثانيا(

 واعتماد القائمة النهائية  في قرار رفض الترشحأولا: الطعن 
 الطعن في قرار الترشح:-1

رئيس السلطة لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب التصريح بالترشح شخصيا لدى  رشحتم الميقو     
، وذلك مقابل تسليم وصل استلام يتضمن 3نتخابات باعتباره جهاز تنفيذيالوطنية المستقلة للإ
اسم المعني ولقبه وتوقيعه، ومهنته وعنوانه، ويرفق التصريح بالترشح بملف التصريح بالترشح، 

، حيث يودع التصريح بالترشح في ظرف 014-21يحتوي على وثائق حددت بالأمر
 . 5( يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم المتعلق استدعاء الهيئة الناخبة40أربعين)

جلس السلطة المستقلة في مداولاته تقارير الأعضاء يدرس الجهاز التداولي ممثلا في م     
المقررين ويفصل في صحة الترشيحات بقرارات فردية لكل مترشح معللة تعليلا قانونيا يتضمن 

( أيام من تاريخ إيداع 07قبول أو رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية في اجل سبعة)
ابات من جملة الشروط التي حددت بموجب  ،تتحقق السلطة المستقلة للانتخ6التصريح بالترشح

                                                           
تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ي، 2021مارس 10 ، الموافق ل1442رجب عام  26المؤرخ في 01-21الأمر  1

، المعدل والمتمم 2021مارس10، الموافق ل 1442 عام رجب 26في ، الصادر 17العدد ، الانتخابات، الجريدة الرسمية
ام تضمن القانون العضوي المتعلق بنظي 2021أفريل  22، الموافق 1442عام  رمضان 10المؤرخ في  05-21بالأمر 

 .2021أفريل  22، الموافق ل 1442رمضان  10في ، الصادر 30 الرسمية، العدد ةنتخابات، الجريدالإ
القانون  ، المتضمن01-21 الأمرنتخابات الرئاسية، رؤية نقدية في ظل ،" دور المحكمة الدستورية في الإ أمينة رايس2

الحاج  1جامعة باتنة  02العدد، 07دالمجلالمجلة الجزائرية للأمن الإنساني، في: ، العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"
 .223، ص01/07/2022لخضر ،

جهاز  المستقلة،" تتشكل السلطة المستقلة من جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة :01-21 الأمرمن  19المادة 3
 تنفيذي ممثلا في رئيس السلطة"

 .القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات نالمتضم ،01- 21 مرمن الأ 249المادة  4
 .القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات ن، المتضم01- 21 مرالأ من 251 المادة5
 القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات نالمتضم ،01-21 مرالأ من 252 المادة6
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المتضمن القانون العضوي المتعلق  01-21، وكذلك الأمر 20201التعديل الدستوري لسنة 
ور هو الذي يحق له الطعن ، تبلغ قرارها للمترشح الذي رفض ملفه فور صد2بنظام الانتخابات

ويتم الطعن أمام المحكمة ، 3( ساعة من تبليغه قرار الرفض48جل ثمانية وأربعين)فيه في أ
الفقرة الثانية من  252والتي تمارس دورها كقاضي انتخابات، وذلك وفقا للمادة  الدستورية،

، هذا الإجراء يضمن الحق في الطعن والدفاع للأطراف المعنية، ويضمن تطبيق 01-21الامر
تقلة للانتخابات العدالة والمساواة في الترشح للانتخابات، حيث ترسل السلطة الوطنية المس

قراراتها المتعلقة بالترشيحات للمحكمة الدستورية، وتكون مرفقة بملفات الترشح في أجل أربعة 
 ( ساعة.24وعشرون )
 :عتماد القائمة النهائيةإ-2

نتخابات، وتصدر قرارا ارات السلطة الوطنية المستقلة للإتعتمد المحكمة الدستورية قر       
فالمحكمة  للمترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم دون المرفوضة،يتضمن القائمة النهائية 

تمارس مهمة التأكد من سلامة القرارات الصادرة عن السلطة المستقلة التي لم  الدستورية لا
ترشحه من قبل السلطة المستقلة إذا تم الطعن أمامها ممن رفض ملف  إلا تكن محلا للطعن،

لكل من كانت له صفة أو مصلحة بالطعن في قرارات  ، وكان على المشرع السماحنتخاباتللإ
السلطة الوطنية حتى المقبولة دون تضييقه وحصره في الطعن في المرفوضة ملفاتهم ترشحهم 

 .   4فقط مراعاة لمبدأ الشرعية والمنافسة والتداول السلمي على السلطة
من نظام  59والمادة  نتخاباتن نظام الإم 21/01من المر  252/4طبقا لنص المادة      
بعد فصل المحكمة الدستورية في الطعون تعتمد بقرار ، دد لقواعد عمل المحكمة الدستوريةمح

تخابات نة، القائمة النهائية للمترشحين لإنهائي محصن وملزم لجميع السلطات الإدارية والقضائي
خر قرار للسلطة ( أيام من تاريخ إرسال آ07)جل أقصاه سبعة رئيس الجمهورية، وذلك في أ

الأمين العام للحكومة، ويتم نشر هذا القرار  رسل قرارات المحكمة الدستورية إلىالمستقلة، وت
سمية النهائية للمترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتضمن القائمة الإ

                                                           
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  87المادة  1
 .القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات ن، المتضم01-21 مرالأمن  253 المادة2
 .المتضمن القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات، 01-21 الأمرمن  252المادة 3
 .322، 220ص  سابق،المرجع الينة رايس، أم4
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بجديا، وهذا تطبيقا ، مرتبا ترتيبا أمن الدستور 95المادة مراعاة أحكام مع الديمقراطية الشعبية،
 .1لمبدأ الحياد الذي يجب على المحكمة الدستورية التحلي به في كل مناسبة انتخابية

 حالة سحب ملف الترشح يف الخطيرإثبات وجود المانع  ثانيا:
بإثبات وجود المانع الخطير للمترشح للانتخابات الرئاسية يمنعه تختص المحكمة الدستورية     

 :  2وفق مرحلتين قبل موافقة المحكمة وبعدهامن مواصلة ترشحه 
 قبل موافقة المحكمة الدستورية على ملف الترشح: -1
ستوفى ملفه كل ه من طرف السلطة المستقلة والذي إيمكن للمترشح الذي قبل ملف       

ة المحكم عتماد للانتخابات الرئاسية، وذلك قبل إ  الشروط المطلوبة للترشح، التراجع عن الترشح
نتخابات، وقبل بثها في الملفات التي استلمتها من طرف السلطة الدستورية القائمة النهائية للإ

 .3نتخابية أكثر مرونة ونزاهةالوطنية، وهذا مايجعل العملية الإ
 بعد موافقة المحكمة الدستورية على ملف الترشح: -2

نتخابات الرئاسية في أجل لنهائية للمترشحين للإتتولى المحكمة الدستورية اعتماد القائمة ا     
لا يمكن لأي مترشح و  ،خر قرار للسلطة الوطنية المستقلة( أيام من تاريخ إرسال آ07)سبعة 

عتماد هذه القائمة من طرف المحكمة الدستورية إلا في حالات حددتها المادة الانسحاب بعد إ 
في حالة إثبات  21/01من الأمر 252، وحالات المادة 2020من التعديل الدستوري  95

المانع الخطير أو إثبات حالة وفاة المترشح ، كما ميزت حالتين من حيث النطاق الزمني كما 
 :4يلي
 الدور الأول -أ
نسحاب،أو في حالة وفاة المترشح، ومتى إثبات حدوث المانع الذي يوجب الإ في حالة تم   

نسحاب ومدى رها في فحص سبب الإتأكدت المحكمة الدستورية من ذلك، من خلال دو 
قتراع فانه يمنح أجل شهر قبل تاريخ الإ 01-21من الأمر  255استنادا للمادة  ،5قانونيته

                                                           
 .286ص ،سابقالمرجع الزهيرة قزادري، 1
 224ص  السابق،المرجع  رايس،أمينة 2
 .225ص  ،السابق أمينة رايس، المرجع3
في: مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  ،ية"عملية الانتخابالدور المحكمة الدستورية في "مريم صيفي، عماد ذمان ذبيح، 4

 .1110ص ،21/03/2023، جامعة خنشلة، 01 د، العد10المجلد 
 .287مرجع سابق، زهيرة قزادري،5
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يوما، وذلك لعدم  15لتقديم ترشيح جديد في حالة الانسحاب أو الوفاة ويتم تأجيل الاقتراع لمدة 
تجدات أدت إلى فتح باب وقوع مسإمكانية إجراء انتخابات في التاريخ المحدد قانونا بسبب 

دور الأول لا يؤثر في نسحاب من الرئاسيات في ال، كما أن الإ1نتخابات من جديدالترشح للإ
 . 2نتخابية لوجود العديد من المترشحينالعملية الإ

 الدور الثاني: -ب
يتم تنظيم انتخابات الدور الثاني عند عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة      

الترشح   يستمرار فعند عدم إمكانية الإ حالتينصوات المعبر عنها في الدور الأول ، ونميز للأ
 .3رغم اعتماد المحكمة الدستورية القائمة النهاية

 نسحاب: في حالة الإ  -
يؤخذ في الحسبان  يؤثر في العملية الانتخابية ولا إن انسحاب المترشحين من الدور الثاني لا   

 نسحاب يكون من المترشح بإرادته المنفردةن الإنتخابية، لأعلى سلامة العملية الإلعدم تأثيره 
 .4نسحابمة في السبب الذي دفع المترشح للإدخل لرأي المحك لا و

نسحاب بالنسبة للدور الثاني مقارنة ل في حالة الإالمؤسس الدستوري تساه من الواضح إن    
 تتحقق المحكمة الدستورية أن نسحاب واشترطول الذي شدد في أسباب ودوافع الإبالدور الأ

بالرغم من الدور الثاني الذي يشمل مترشحين فقط عكس الدور من قانونية وجدية هذه الدوافع، 
ن يخضعه لأسباب مبررة  لأنه أ وكان من الأجدر من المترشحين، الأول الذي يضم العديد

 لدولة وهو منصب رئيس الجمهورية حامي الدستور في البلاد، ولايتعلق بأهم منصب في ا
يمكن أن يؤثر على نزاهة  وهو ما ،نسحاب بدون أسباب قانونيةيجوز الإعلان المفاجئ للإ

مما يستوجب ضرورة إعادة مراجعة  نتخابيةمواطنين في ديمقراطية العملية الإنتخابات وثقة الالإ
 .5في الدور الثاني  التشريعات لأجل وضع شروط انسحاب مبرر

 في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني: -

                                                           
 .228سابق، صالمرجع المينة رايس، أ1
 .1110ص  سابق،المرجع العماد ذمان ذبيح،  صيفي،مريم 2
 .228، صأمينة رايس، المرجع السابق 3
 .382سابق، ص المرجع ال عبد النور قراوي، 4
 .229سابق، ص المرجع الأمينة رايس،  5
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و حدوث مانع مما يؤدي إلى انسحابه من مترشح في الدور الأول بسبب وفاة أإن غياب ال   
ريدة الرسمية، ينجم عنه تأجيل الجي فالانتخابات الرئاسية رغم اعتماد القائمة النهائية ونشرها 

لف عن ماهو نه يخت( يوما، أما في الدور الثاني فإ15نتخابات لمدة أقصاها خمسة عشر )الإ
ن المحكمة رشحين أو تعرضه لمانع قانوني ، فإففي حالة وفاة أحد المتعليه في الدور الأول، 

نتخابات تنظيم إ من جديد، وتمديد  نتخابيةوجوبا عن وجوب إجراء العملية الإ الدستورية تعلن
دم استكمال ، وذلك لعدم تدخل إرادة المترشح في ع1( يوما60جديدة لمدة أقصاها ستون)

نتخابية، من رية إعادة جميع مراحل العملية الإإذ تعلن المحكمة الدستو نتخابية ،العملية الإ
غاية إعلان  جال الترشح إلىنتخابات وفتح آالرئاسي المحدد لتاريخ إجراء الإ إصدار المرسوم

 .2نتخابات من طرف المحكمة الدستوريةالنتائج النهائية للإ
نتخابات جديدة مع تمديد أجالها إلى رئيس نسحاب وقرار إجراء إيتم تبليغ قرار الإ       

، وفي هذه الحالة يبقى رئيس الجمهورية 3الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
نتخابات جديدة، رية عهدتها أو من يتولى منصب رئاسة الدولة في منصبه إلى غاية تنظيم االسا

من  95نتخابات طبقا للمادة طرف رئيس الجمهورية الفائز في الإمن  وحتى أداء اليمين،
 .4الدولة ت، للحفاظ على استمرارية مؤسسة رئاسة الجمهورية وعلى استقرار وثبا2020دستور 

 دور المحكمة الدستورية في العملية اللاحقة للتصويتالفرع الثاني: 
نتخابات العملية السابقة للتصويت في الإإن دور المحكمة الدستورية لا يقتصر على      

للاحقة افي العملية  نتخابية تواصل المحكمة الدستورية مهامهاالرئاسية، فبعد إجراء العملية الإ
بالنظر في العمليات المتعلقة بما بعد التصويت، حيث أكد المؤسس ، وذلك على التصويت

الدستوري على انفراد المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عملية 
 ة)ثانيا(.التصويت)أولا( والطعن في النتائج المؤقتة وإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسي

 نتخابات الرئاسيةلية التصويت لل المتعلقة بصحة عم أولا: الطعون 

                                                           
 .1110سابق، ص الرجع الم مريم بن صيفي، عماد ذمان دبيح، 1
 .229سابق، صالمرجع الأمينة رايس،  2
 الدستورية.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة ، 63 المادة3
مجلة الباحث للدراسات ، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة الوطنية للانتخابات""رحموني، محمد  جبلي،حمد أ4

 .441ص، 06/01/2025 ،الحاج لخضر 1جامعة باتنة  01العدد  12الأكاديمية ، المجلد 
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نتخابات على كيفية المتعلق بنظام الإ 01-21من الأمر  258في المادة  نص المشرع    
الطعن في عملية التصويت، من خلال تحديد الأطراف التي لها حق الطعن، والمتمثلة في 

حتجاج. ماح للحزب السياسي أو الناخب بالإدون الس المترشح فقط أو ممثله المؤهل قانونا،
حتجاجه في محضر الفرز حة عملية التصويت عن طريق إدراج إعلى أن يتم الطعن في ص

 يحددلم  المشرع أنكما يتيبن من نص المادة السابقة الموجود على مستوى مكتب التصويت، 
ة التي تجري في الفتر الطعن فيكون  عن زمانو حتجاج فيه، بإدراج الإ التصويت المعنيمكتب 

صويت فبانتهاء عملية الت الرئاسية،نتخابات النتائج في الإقبل إعلان  أيالتصويت فيها عملية 
 حتجاج في مكتب التصويت.جل إيداع الإتهي أين

حتجاج س الدستوري لم يوقف تسجيل هذا الإنظرا لأهمية عملية التصويت فإن المؤس       
حيث يعين رئيس المحكمة من بين أعضاء المحكمة المحكمة الدستوري  الفرز،في محاضر 

 مقررا أو أكثر لدراسة الطعون، يقدم القاضي المقرر تقرير ومشروع قرار بشأن كل طعن طبقا
 الفقرة الثانية من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.  57لنص المادة 

 لان القائمة النهائيةثانيا: الطعن في النتائج المؤقتة وإع
نتخابية ودور أصوات الناخبين والمترشحين فيها، حرص المؤسس نظرا لأهمية العملية الإ     

صحة النتائج  الدستوري على إعطاء الحق لكل من له صفة بتقديم احتجاج أو طعن على
هة العملية ر مهم في إثبات نزا نتخابية، حيث تقوم المحكمة الدستورية بدو المؤقتة للعملية الإ

لإرادة الشعبية ا ىهذه الوظيفة ضمانا لمسألة التعبير عل نتخابية بكل عدالة وشفافية، تعتبرالإ
، وهذا النزاع يدخل رنتخابات الرئاسية، فهي صمام الأمان وحامي الدستو من خلال رقابة الإ

وظهور النتائج  ضمن اختصاص المحكمة الدستورية، إذ تمارسه بمجرد انتهاء عملية الفرز
وهذا بدليل  نتخابية وإجراءاتها ومدى صحتها،ابات، وحدوث نزاع حول العملية الإنتخالأولية للإ

-21 الأمرالفقرة الرابعة من  259، والمادة 2020من التعديل الدستوري لسنة  191المادة 
 1المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. 01

                                                           
 .1111-1110سابق، ص ص المرجع البيح، ذمان ذمريم بن صيفي، عماد  1
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من طرف رئيس السلطة المستقلة  نتخابات الرئاسيةؤقتة المتعلقة بالإالنتائج الم إعلانيتم     
ستلام السلطة إ( ساعة ابتداء من تاريخ 72سبعون)نتخابات، في مدة أقصاها اثنان و للإ

 1نتخابية للمقيمين بالخارج.نتخابية الولائية واللجنة الإالإ لمحاضر اللجان
( 48ضبط المحكمة خلال ثمان وأربعين) أمانةتودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لدى    

، وبالرجوع 2وقعت تحت طائلة رفض الطلب شكلا وإلاالنتائج المؤقتة  إعلانساعة التي تلي 
نستشف من  إننه يمكننا إلا أطراف الطعن، أالفقرة الرابعة لم تبين  259ادة نص الم إلى

طراف المنازعة وهم من تتوفر فيهم الصفة والمصلحة، أي المترشحون الذين لم يفوزوا أخلالها 
المعترض  انونا، ضد المترشح المعلن منتخباو ممثلوهم قأ لى عدد من الأصوات المعبر عنهابأع

 3على انتخابه.
عترض على إ ون المترشح المعلن منتخبا والذي تخطر المحكمة الدستورية بعد تلقيها طع   

يغه، يبين فيها أوجه ( ساعة من تاريخ تبل72ثنان وسبعين)إتخابه، ليقدم مذكرة كتابية خلال نإ
 .4جل غير كاف لتقديم حجج دفاعهأدفاعه، وهو 

يكون مؤسسا بناء على أسس قانونية  أنيشترط في تقديم الطعن ضد النتائج المؤقتة    
 نتخابيةالإ نتخابات وسلامة العمليةج الإواضحة، حتى لايكون وسيلة للتلاعب والتأثير على نتائ

معلل صياغة محاضر  الطعون مؤسسة تعيد المحكمة الدستورية بقرار أنمن الغش، فإذا تبين 
( أيام للفصل 03النتائج المعدة، منح المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية مهلة أقصاها ثلاثة)

تفصل المحكمة الدستورية في الطعون  ،5في الطعون المقدمة ابتداء من تلقيها هذه الطعون 
برفض الطعن شكلا لمخالفته للإجراءات والآجال المطلوبة،  إما، تصدر قرارا أمامهاالمرفوعة 

الموضوعي  أويعد رفض الطعن الشكلي  إذالطعن غير مؤسس،  أنأو إذا تبين للمحكمة 
جراءات المحددة، و في حالة لتزام بالقوانين والإتنظيم العملية القضائية وضمان الإخطوة هامة ل

 أن لإمكانيةقبول الطعن  شكلا تصدر قرار معلل بإعادة صياغة محاضر النتائج المعدة 
                                                           

 .442حمد جبيلي، محمد رحموني، المرجع السابق، ص أ1
العدد،  09المجلد  ،ةالدستوريالمحكمة مجلة في: ، "ةالانتخابي المادةاختصاص المحكمة الدستورية في " رحاب،شادية  2

 .80ص  ،15/09/2021، الجزائر، 02
 .232سابق، ص المرجع المينة رايس، أ3
 القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. المتضمن ،01-21 الأمرمن  259المادة  4
 القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. المتضمن، 01-21 الأمرمن  260المادة 5
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 أوحد الطاعنين هو الفائز بالمنصب، وهذا مايسمح لها بالتدخل لتصبح أي مخالفات أصبح ي
ق العدالة و نتخابات وتهدد مصداقيتها، مما يساهم في تحقيتؤثر على نتائج الإتجاوزات قد 

 . 1تعزيز الثقة في العملية الديمقراطية
( أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل 10تعلن النتائج النهائية خلال عشرة )    

 .2رئيس السلطة المستقلة
شغور منصب رئيس حالة  تنظيم في المحكمة الدستوريةدور المطلب الثاني: 

 الجمهورية
 الزمني الذي يمارس من خلاله رئيس الجمهورية صلاحياته الإطارتعد العهدة الرئاسية      

ق نتخابه عن طريإبمجرد  يحتل مكانة هامة في النظام الدستوري الجزائري، إذبموجب الدستور 
در عهدته الرئاسية والتي تق ختصاصاته مدةإالسري والمباشر، يضطلع بممارسة  الاقتراع العام

الدستور والمبادئ  أحكاموتطبيق  ،الأمةنوات بموجب الدستور، يجسد فيها وحدة س(05بخمس)
لا يمكن  إذ ،ي بذلك صلاحياته في ممارسة مهامهوتنتهنقضائها،إالتي يتضمنها، وتنقضي ب

منفصلتين، وفي ذلك دعم لمبدأ التداول على  أو ممارسة مهامه لأكثر من عهدتين متتاليتين
ستبداد، وفي حالة انقطاع حتكار والإتكون حكرا على شخص واحد لمنع الإ السلطة، حتى لا

 ممارسة مهامه في الحالات التي حددها الدستور وبموجب المادة أثناءعهدة رئيس الجمهورية 
في حالة الشغور  هذه الحالات إثبات لأجل هادخلتيبرز دور المحكمة في  حيث ،منه 96

 جراءات إعلان حالات الشغور والمانعفي )الفرع الأول ( إمنصب الرئاسة المؤقت والنهائي ل
 .في ) الفرع الثاني( 

 حالة الشغور المؤقت والنهائي لمنصب رئاسة الجمهوريةالفرع الأول: 

 وهو ما نقضائها،إ أوإن الشغور المؤقت والنهائي لمنصب رئيس الجمهورية يكون نسبيا في انقطاع العهدة       
يؤثر على مسار إكمال العهدة الرئاسية بسبب ظروف تحول دون مباشرته لصلاحياته الدستورية بصفة مؤقتة أو 

من التعديل  94حالات الشغور المؤقت والنهائي بموجب المادة  الدستوري تنظيمنهائية، وقد حاول المؤسس 
                                                           

المحكمة الدستورية في :" الملتقى الوطني الأول حولمداخلة في: ، "انتخابات يالمحكمة الدستورية قاض"محمد بوطرفاس،  1
زائر، يومي فندق الج من تنظيم المحكمة الدستورية، ،"إرساء دولة الحق والقانون ودورها في  2020التعديل الدستوري لسنة 

 .246، ص2022جوان 21-22
 .443ص  السابق،المرجع  رحموني،محمد  جبلي،حمد أ 2
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الشغور  المؤقت )أولا(، وحالة من خلال تدخل المحكمة الدستورية في حالة المانع 2020الدستوري لسنة 
 النهائي)ثانيا(.

 المؤقت لمنصب لرئيس الجمهورية: أولا: المانع

ظرف يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية بصفة  أو حالة المانع المؤقت تعد وضعية    
حديد الأسباب المؤدية لإعلانها مؤقتة لمدة زمنية محددة دستوريا ، وقد عمل المؤسس الدستوري على تنظيمها بت

إذ ميز المؤسس الدستوري حالة إصابة رئيس الجمهورية بمرض مزمن وخطير والذي يستحيل معه ممارسة ،
مهامه بمثابة المانع المؤقت لمنصب رئاسة الجمهورية، مع إمكانية العودة لممارسة مهامه وإكمال عهدته الرئاسية 

 .1بزوال هذا المانع

 لمزمن والخطير:حالة المرض ا  -1

الفقرة الأولى من التعديل الدستوري  94يتمثل المانع القانوني في واقعة محددة قانونا بموجب مضمون المادة      
، وهي واقعة المرض المزمن والخطير، والذي يقصد به ذلك الاعتلال الخطير الدائم  والذي يصيب 2020لسنة

وغير قادر تماما على أداء وممارسة وظائفه، قد يكون مرض الأعضاء الحيوية للكائن الحي ويجعله عاجزا 
جزء من قدراته الذهنية  أوعضوي عند تعلقه بأحد أعضاء جسم الإنسان، وقد يكون عضوي عند فقد الشخص كل 

 .2أو نفسي وجسماني في نفس الوقت

المرض المزمن  حيث أن ،طورة والمرض المزمنالمشرع اشترط في المرض ميزتين أساسيتين هما الخ أنيتبين     
من الناحية الطبية ، وتصنيفه كمرض مزمن أو مرض عارض، فهي محددة  إثباته، وذلك لسهولة إشكالايطرح  لا

ستمرار، الثبات والإ تتسم بخاصية أوطبيا، حيث تظهر على صاحبها ولا تختفي بالرغم من المداومة على العلاج 

                                                           
مجلة العلوم القانونية  "،2016"تنظيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري كمال جعلاب، 1

 .215، ص 01/12/2018، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 04 د، العد03المجلد  والاجتماعية،
للبحث  الأكاديميةالمجلة  ،")بين النص والتطبيق(الجزائر إشكالية شغور منصب رئيس الجمهورية في "حميد مزياني، 2

 .430-429ص  ،31/10/2020ميرة، بجاية، جامعة عبد الرحمان  ،03العدد  ،11المجلد  القانوني،
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خطورته ، والى أي درجة يصل إليها مرض الرئيس لإمكانية اعتباره ولكن الإشكال هو المرض الخطير، ومدى 
 1سبب من أسباب إعلان الشغور المؤقت.

غفل إمكانية أ ، و 2في هذه الحالات دون غيرها من مفهوم المانع صنفه قلصي الجزائر ي الدستور وعليه نجد أن       
تحار والأسر، في حالات الاختطاف، الغياب، الإن حدوث موانع قانونية أخرى بتضييقه مجال الاجتهاد الدستوري 

رتكاب جريمة الخيانة العظمى التي تؤدي ، أو إمن قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته من طرف جهة أجنبية
والأجدر على فراغ دستوري  ، إذا تحققت في الواقع فإننا نكون أمامعزل رئيس الجمهورية من طرف الشعبإلى 

قتراحات وتعداد ركها بتعديله للدستور ووضع كل الإري أن يتجنب الوقوع في هذه الثغرات ويتداالمؤسس الدستو 
 .3الحالات الممكنة للمانع

 ية:ــــــاســـــام الرئـــــمهـــــة أداء الــــالــــــتحــــــسإ -2

رئيس الجمهورية ممارسة  ستحالةإيؤدي هذا المانع المؤقت إلى  أنصرح المؤسس الدستوري على ضرورة       
واحد،  آنستحالة قائما على التقرير الطبي، والدستوري والسياسي وحتى الشخصي في قدير حالة الإمهامه، ويكون ت

 الأعمالس الجمهورية تسمح له بتأدية بعض ئيكانت الحالة الصحية لر  إذافمن الناحية الطبية يعود للأطباء تقدير 
جتماعات إقيام بزيارات ميدانية، والقيام بال أو اء الخطاب، أو استقبالاتقالمرتبطة بمهام رئاسة الجمهورية، كإل

 أوذا كان يمنع رئيس الجمهورية إما من الكلام إيعتمد بالخصوص على طبيعة المرض  مصغرة، وهذا التقرير
 .4ع عن الحياة بشكل عاممن شأنه إدخاله في غيبوبة تجعله منقط أوالوقوف،  أوالمشي 

إن تقدير الأطباء لوحدهم غير كاف لتحديد استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه بسبب المرض ، بل        
 إعلان إلىيعود أيضا للمحكمة الدستورية تقديرعدم أداء بعض المهام الرئاسية لفترة زمنية قد لايشكل استحالة تؤدي 

حالة الشغور  إعلانصلاحية البرلمان المنعقد بغرفتيه في  إلىبالإضافة  ،مؤقتةالشغور التي في الأصل فترة 
                                                           

دور المحكمة الدستورية في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ضمن التعديل "محديد ليلى، خلوفي خدوجة، 1
، 24/12/2021، 20العدد  09مجلة السياسة العالمية، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، المجلد   ،"2020الدستوري 

 .660ص
 .216سابق، ص المرجع ال جعلاب،كمال 2
مجلة القانون  "، 2020" تنظيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية على ضوء التعديل الدستوري ،جاتإسماعيل فري 3

ص ، 27/12/2022، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 02، العدد 06الدستوري والمؤسسات السياسية، المجلد 
247. 

 .217سابق، ص المرجع الكمال جعلاب، 4
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المؤقت لرئيس الجمهورية ، التي تشكل تقييم سياسي حسب طبيعة تشكيل البرلمان ، ليكون الموضوع محل جدال 
غور شحالة ال إثباتسياسي بين أحزاب الموالات وأحزاب المعارضة من جهة أخرى، وهو مايبرز دور البرلمان في 

 1المؤقت رغم التقييم الطبي والتقييم الدستوري للمحكمة الدستورية.

 ثانيا: حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية

وتنظيم  يؤدي الإعلان عن حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إلى إنهاء العهدة الرئاسية قبل أوانها،    
على  2020من التعديل الدستوري لسنة  94وقد أكدت المادة  نتخاب رئيس جديد،انتخابات رئاسية جديدة لإ

ستقالة لان الشغور،وتم حصرها في حالة الإوقد أدرجت الأسباب التي تؤدي إلى إع  ،2حالة الشغور النهائي
المتعاقبة على حالة عزل والإرادية ، وحالة الوفاة ، مع إغفال المؤسس الجزائري في كل الدساتير  بنوعيها، الوجوبية
 3رئيس الجمهورية.

 ة:ــــــــالـــــــــــتقـــــــسور بالإــــــــغـــــــــة الشلــــــــاــــــــح -1

ب رئيس الجمهورية على حالة الشغور النهائي لمنص 2020من التعديل الدستوري لسنة  94نصت المادة      
 ستقالة التي تأخذ صورتين:المتمثلة في الإ

 ة:ــــــــــــــيــــــــــة الإرادالــــــــــتقــــــسالإ -أ

تعتبر الاستقالة السبب المباشر الذي يؤدي إلى حدوث شغور منصب رئيس الجمهورية وعادة ما يتم بالإرادة       
الجمهورية إن في حالة ما إذا استحال على رئيس ، 4المنفردة لرئيس الجمهورية لأسباب يراها ويقدرها شخصيا

 يمارس مهامه بسبب اشتداد المعارضة ضد سياسته أو ضد السياسة الحكومية التي يدعمها الرئيس، فيلجأ إلى
 أنوهي حق شخصي له  ،5جل التخلص من عبئ المسؤولية جراء الضغوطات المفروضة عليهأتقديمها من 

شكليات حين تقديمها،  أوالدستور له بأية إجراءات  إلزام، مع عدم أوانهاعهدته قبل  إنهاءيمارسها متى بان له 

                                                           
 .217سابق، صالمرجع الكمال جعلاب، 1
 ..2020من التعديل الدستوري لسنة،  6،5،4،3الفقرة  94المادة 2
 .659 ص سابق،المرجع ال خلوفي،خديجة  محديد،ليلى 4
 . 431صالمرجع السابق، حميد مزياني، 4
مجلة الباحث  "،2016لسنة " التنظيم الدستوري لنهاية مدة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري بيوش،صليحة 5

 .299، ص 15/01/2018، ، باتنة  1جامعة الحاج لخضر،  01، العدد  05المجلد  ،للدراسات الأكاديمية
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 أحكام 2020من التعديل الدستوري  94ولقد نظمت المادة  ،1وتحت أي ظرف و في أي زمن، أي بحرية مطلقة
جل أصلحة العامة قبل الخاصة وذلك من ن يراع المأط ، فمع ذلك تقع على عاتقه واجب الاستقالة الإرادية باشترا

 .2الدولة واستقرار مؤسساتهاضمان استمرار 

إن المؤسس الدستوري في نصه على الاستقالة لم يبين حكمها في حال رفضت وتمسك الرئيس بها خاصة       
البلاد في  إدخال قدمت في ظروف استثنائية كونه يتعارض مع المصلحة الوطنية والواجب الدستوري لإمكانية إذا

 3الفراغ الدستوري.

يقدم رئيس  إنانه يستحسن  إلى، ويذهب البعض ستقالةالإ إمامهاكما لم يحدد الدستور الجهة التي يقدم       
رئيس المجلس الدستوري) المحكمة  إلىستقالة يبلغ رسالة الإ أوالرأي العام ،  إمامالجمهورية استقالته ويعلن عنها 

، وذلك لإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بالإجماع الوجوبي، 4( 2020الدستورية بعد تعديل 
من  94من المادة  5-4البرلمان الذي يجتمع وجوبا بموجب الفقرة  إلىوتبليغ شهادة التصريح بالشغور النهائي 

 .5الدستور

عرفت الجزائر حالات مختلفة والتي كانت سببا في الشغور النهائي، أولها خلال دستور  وعلى الصعيد الواقعي    
ثر ذلك قام يوم إ، وعلى 1992حدث فراغ دستوري سنةأالسابق الشاذلي بن جديد، والذي  الرئيس في عهد 1989

ستقالة الإالمجلس الدستوري، وقام بتسليم بتوجيه خطاب للشعب الجزائري، بحضور أعضاء  1992جانفي 11
تشكل فراغ  إثره، والتي تزامنت مع حل المجلس الشعبي الوطني، وعلى 6رئيس المجلس الدستوري  إلىمكتوبة 

غياب حداث أزمة و ف من رئيس الجمهورية تأكيدا على إهذا التصر  تبرحيث اإدستوري لمؤسستين دستوريتين معا، 
 أزمة إحداث إلى أدىيتنافى مع الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقه مما هو ما و من مسؤولياته  هتهربب للأمانة

                                                           
 .12إسماعيل فريجات، مرجع سابق، ص 1
حل المجلس الشعبي  ،1992جانفي 11وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ "، سعيد بوالشعير2

، ص 01/06/1993،  حيدرة ، الجزائر ، 01، العدد 03المجلد  المدرسة الوطنية للإدارة ، ادارة،في: مجلة  ،"الوطني
06. 

لمرجع السابق، ، ا"2016التنظيم الدستوري لنهاية مدة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة "،صليحة بيوش3
 .299ص

 .222ص ،المرجع السابقكمال جعلاب، 4
 .659سابق،المرجع ال، خديجة خلوفي، محديد ليلى 5
 .222ص سابق،ال عالمرج جعلاب،كمال 6
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لم تتحدث  09فقرة  84لمادة لكون ا دستورية أزمةستقالة سينجم عنه اقتران الحل بالإ نأدستورية ، وذلك لعلمه 
 . 1لاستبعاد حدوثها  ستقالة عند شغور المجلس لشعبي الوطنيعن الإ

يسمى بانقطاع العهدة، وخلافا للأولى فقد  وما 1998سبتمبر11الثانية فكانت استقالة اليمين زروال في  أما     
 حين ذلك إلىتخابات رئاسية مسبقة، وإعلان مواصلة ممارسة مهامه إالبلاد وذلك بإعلانه عن تنظيم ا راع مصلحة

 .19992افريل 27والتي تمت في: 

والتي قدمها إلى المجلس الدستوري  2019أفريل  02الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في: والحالة الثالثة استقالة       
، والتي جاءت نتيجة للثورة الشعبية الرافضة للعهدة 03/04/2019وصرح مباشرة بشغور منصب الرئاسة في 

دستورية دون تدخل المؤسسات ال 2013الرئاسية الخامسة مع عدم قدرته على ممارسة مهامه بسبب مرضه منذ 
 3غاية ممارسة الضغوطات من الجهات الشعبية والعسكرية. إلى

 ةــــــــيـــــوبــــــوجــــــة الــــــــالـــــــتقــــــــسالإ  -ب

 ختيار بين البقاء في المنصب ومغادرته حيث رئيس الجمهورية لايملك حرية الإ ستقالة الوجوبية تعني أنالإ       
ستحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب المرض في الدستور الجزائري،  إذا إ الوجوبيةستقالة تتحقق الإ

من  03الفقرة  94يوما من إثباته حسب المادة  45لمدة تزيد عن  يأو حدوث الشغور النهائ نالخطير والمزم
عدم إمكانية لة الوجوبيستقالة الشغور بالإ يتم إعلان،  2016من تعديل دستوري  102، والمادة 2020دستور 
كذلك لا يترك منصب رئاسة و  نالنهائية على إكمال مهامه لاستمرار المرض الخطير والمزم عدم قدرتهو بقائه 
يتم إعلانها بنفس إجراءات إثبات المانع في الحالة الأولى أي المانع  حيث  بدون رئيس لمدة طويلة ،الدولة 
 .4المؤقت

 

                                                           
حل المجلس الشعبي  ،1992جانفي 11وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ سعيد بوالشعير،  1

 .11المدرسة الوطنية للإدارة، المرجع السابق، ص  ،"الوطني
 .14سابق، ص المرجع الإسماعيل فريحات،  2
 .15ص  نفسه،مرجع ال3
رئاسة الجمهورية في الجزائر بين النص و متطلبات ورية منصب ه،" مغادرة رئيس الجمنجاة بن ديدة ،نوال صادقي 4

  بن يوسف بن خدة ، 1الجزائر ، جامعة01عدد ، ال58المجلد  ،ئرية للعلوم القانونية والسياسية، في المجلة الجزاالواقع "
 .413ص ، 01/04/2021
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 اةـــــــــــوفــــــــة الـــــــــلحــــــاـ  -2

بواسطة شهادة الوفاة التي تستخرج من قبل ها يتم إثبات التي  بموته، ةيقصد بالوفاة نهاية حياة الشخص الطبيعي     
تدخل عوامل خارجية بسبب حادث غير ب، وقد تكون 1ذويه لدى مصالح الحالة المدنية على مستوى مقر بلديتهم

 .2أو اغتيال أو انتحار

تعتبر الوفاة حالة من حالات شغور منصب رئيس الجمهورية وتنتهي به العهدة الرئاسية ، ويحقق الشغور    
إلى الأطباء بتقديم شهادة وفاة رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الدستوري سابقا  ، ويعود عبئ إثباتهايالنهائ

تنظيمها  ىعل ، وقد حرص الدستور3للبرلمان)المحكمة الدستورية حاليا( وتبلغ شهادة التصريح بثبوت الشغور 
، وذلك بالنص عليها دون التطرق إلى التعريف  94في المادة  2020وضبطها ضمن التعديل الدستوري لسنة

جل إثبات الشغور النهائي ومع تمع المحكمة الدستورية وجوبا من أوأكد على الإجراءات القانونية المتبعة فقط، إذ تج
 .4جتمع وجوبا للتصريح بالشغور النهائيتبليغ البرلمان الم

 الفرع الثاني: دور المحكمة الدستورية في معالجة إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية

قرار من خلال إ والمزمن،تعتبر المحكمة الدستورية المؤسسة المختصة بإثبات المانع بسبب المرض الخطير      
بوته، ولقد تناولها التعديل الدستوري الجديد لها بهذه الصلاحية، واقتراح على البرلمان المنعقد بغرفتيه على التصريح بث

رتبة عن المت ر(، والآثا)أولا لإثبات حالة الشغور المؤسس الدستوري بدقة من خلال النص على الإجراءات المتبعة
 الشغور)ثانيا( دور المحكمة في إعلان حالة

 شغورمتبعة لإثبات حالة اللولا: الإجراءات اأ

نظم المؤسس الدستوري الإجراءات المتبعة لإثبات حالة شغورمنصب رئاسة الجمهوريةمن اجل ضمان   
 استمرارية سير المؤسسات الدستورية وذلك من خلال:

                                                           
 .432ص  المرجع السابق،حميد مزياني،  1
، 01 عددالا، 08 المجلد مجلة الدراسات الحقوقية، "الدستورية لشغور منصب رئيس الجمهورية، الأزمة"، دحمان حمادو 2

 .1083ص ،23/05/2021جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، 
 221سابق، صالمرجع الكمال جعلاب،  3
 .2020من التعديل الدستوري  94المادة 4
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 توريةـــــــكمة الدســــــــتماع المحــــــــجإ -1

 المحكمة الدستورية لإثبات حالتي المانع المؤقت والنهائي لمنصب رئاسة الجمهورية كالتالي:تجتمع 

 جتماع المحكمة لإثبات المانع المؤقت:إ -أ

من التعديل الدستوري السابق لسنة  102من التعديل الدستوري الحالي، والتي تقابلها المادة  94حملت المادة      
والذي  المستجد فيما يخص إثبات المانع ، والذي يتمثل في واقعة مادية، وهي المرض الخطير والمزمن 2016

رية إلزاميا بقوة القانون جتماع المحكمة الدستو وإشتراط إ، 1يوما  45يستحيل معه القيام بآداء مهامهه لمدة تزيد عن 
قرها المؤسس الدستوري بموجب الجمهورية بمهامه ، وهي صلاحية أ ، في حالة استحالة قيام رئيس2جلوبدون أ

التعديل الدستوري الحالي ، الذي لم يقيد عمل المحكمة الدستورية بأجل محدد، كما وظف المصطلحات الصحيحة، 
قتراح دستوري الذي كان يجتمع وجوبا، "وإبقوة القانون بدلا من وجوبا سابقا"، على خلاف المجلس ال " تجتمع

ن بعض أعضائه صول إليه وصعبا تحقيقه، لاسيما وأبالإجماع"،هذا الإجماع الذي يكن في الغالب مستحيل الو 
اع القانوني أمر متعذر منه بدليل يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية ، وتجعل تطبيقها تجاهه وتحقيق الإجم

و التحرك من مدة طويلة دون تفعيل هذه المادة أالذي بقي  ةماحصل في العهدة الرئاسية للرئيس عبد العزيز بوتفليق
 3طرف المجلس الدستوري 

لهذا كسب المحكمة الدستورية ديناميكية وحرية في التصدي د الذي جاء به التعديل الدستوري أهذا الجدي      
، إذ تمتلك المحكمة الدستورية 4الوضع من ناحية وتفادي لكل الضغوطات التي تحول دون تطبيق هذه المادة

ستماع إلى أي شخص مؤهل أوسلطة مة من القيام بجمع التحقيقات والإالتثبت من حقيقة المانع بكل الوسائل الملائ
، على البرلمان التصريح بثبوت المانع المؤقت، وهو ( أعضائها3\4، على أن تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع )5معينة

 .6و تقلل منها على الأقلإضافة محمودة أخرى تزيل المخاوف أ

                                                           
مجلة الحقوق  "، 2020وفقا للتعديل الدستوري  منصب رئيس الجمهورية في الجزائر"زواقري،  محمد سبسي، الطاهر 1

 .36ص  ،19/09/2021، جامعة خنشلة، 02 العدد ،08 دالمجل السياسية،والعلوم 
 .06إسماعيل فريجات، مرجع سابق، ص 2
 .37ص ، المرجع السابق،الطاهر زواقري  محمد سبسي،3
 .06سابق، صالمرجع ال فريجات،إسماعيل 4
 .661سابق، ص المرجع المحديد ليلى، خديجة خلوفي، 5
 .06ص  سابق،المرجع ال فريجات،إسماعيل 6
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 ي ـــهائــــــغور النــــــالش باتـــــتورية لإثــــــحكمة الدســــــتماع المـــــــجإ –ب 

داء مهامه المكلف بها ة بسبب المرض المزمن والخطير مع إستحالة آستمر غياب رئيس الجمهوريإذا إ           
خول المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية صلاحية إعلان الشغور النهائي يوما،  45دستوريا  لمدة تزيد عن 

حصرها النص الدستوري  من أجل  الشروع في تنظيم انتخابات جديدة ،  إنهاء عهدته الرئاسيةو لمنصب رئيس ، 
ب ثلاث أرباع  إذ تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا ستور في حالتي الاستقالة والوفاة، من الد 94ي المادة ف

 .1إلى البرلمان يبالشغور النهائ لإثبات الشغور النهائي، وتبلغ فورا شهادة التصريح أعضائها 

 ان:ــــــبرلمـــــــلــــــتـماع اجإ – 2

 يةلمنصب رئيس الجمهور  النهائيالشغور و بغرفتيه سلطة إعلان ثبوت المانع المؤقت  المنعقد لبرلمانا يملكا

 ع:ــــــانـــــة المــــالـــــلان حــــــإع -أ
ينعقد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا برئاسة رئيس مجلس الأمة الذي يستدعي أعضائها بناء على أحكام       
دورته  ( أعضائه سواء كان أثناء2\3ويعلن ثبوت المانع بأغلبية ثلثي) 122-16من القانون العضوي  99المادة 

قتراح إعلان الشغور بسبب المانع بينما تملك المحكمة الدستورية إ، ، و في العطلة البرلمانيةالعادية أو الاستثنائية أ
لبية ثلثي أعضائه المجتمعتين برأي المحكمة أو رفضه بأغ سواء الأخذن البرلمان يملك القرار النهائي فإ بعد إثباته،

 .3معا لان دور المحكمة غير مقيد للبرلمان 

 

 
 

                                                           
 .661ص  السابق،المرجع  خلوفي،خديجة  ليلى،محديد  1
، يحدد تنظيم 2016غشت سنة  25، الموافق ل 1437ذي القعدة عام  22في  المؤرخ، 12-16القانون العضوي 2

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم بموجب 
المؤرخة  50ة رقم ، الجريدة الرسمي2023مايو  18الموافق ل  1444شوال  28المؤرخ في  23/06القانون العضوي رقم 

 .2016غشت سنة  18في 
 .07ص سابق،المرجع ال إسماعيل فريجات،3
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 ي:ـــائــــنهـــــور الــــشغــــــة الـــــالــــــلان حـــــــإع -ب

ائي لمنصب إذ يكفي أن تثبت المحكمة الدستورية الشغور النهالمؤقت  لا تتطلب إجراءات مثل حالة المانع   
يوما من الالتحاق بالمنصب فتبلغ شهادة التصريح إلى  45ذا لم يتمكن الرئيس خلال وذلك إرئيس الجمهورية، 

 .1معا لإعلان الشغور بالاستقالة الوجوبية مجتمعتينالبرلمان الذي يتدخل بغرفتيه 

يقصي هيئات أخرى ، تعتبر صاحب عتماد على البرلمان في إقرار حالة الشغور المؤقت أو النهائي إن الإ         
، كما أن الهيئات الدستورية كلها ها برئيس الجمهورية بحكم وظيفتهاصالالإختصاص في هذا المجال كالحكومة لاإت

 .2تخاذ القرار باستقلاليةتملك سلطة كافية لإ لائيس الجمهورية، عند الشغور درجة ومرتبة من مؤسسة ر  أدنىتقع 

 دور المحكمة في إعلان حالة الشغورعن  الآثار المترتبةثانيا: 

حصول المانع  الدولة، إنمن أصعب المراحل التي تمر بها تعد مرحلة شغور منصب رئيس الجمهورية        
جم عنه المؤقت بسبب المرض الخطير والمزمن أو الشغور النهائي بسبب الاستقالة أو الوفاة لرئيس الجمهورية ين

ب مجموعة من الآثار الدستورية تضمنها الدستور، وما حرص المؤسس الدستوري على تنظيمها إلا لحساسية منص
الشعب سير المؤسسات الدستورية، ونزولا عند رغبة ذلك حرصا على ضمان ديمومة وحسن  الجمهورية،رئيس 
 ب:  بداية

 بالنيابة: ةـــدولـــة الــاســـولي رئـــت –1

حلا للخروج من حالة الفراغ الدستوري من خلال تولي  2020من التعديل الدستوري لسنة 94تضع المادة    
ائي لمنصب رئيس الجمهورية، الشغور النه رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة في حالتي المانع المؤقت وحالة

 .3حتمال حصول مانع للشخصية المرشحة لمنصب رئيس الدولة بالنيابة ومن يعوضه حينهاوكذا إ

 

 
                                                           

 الأكاديميةالمجلة  ، "المترتبة عن حالات الشغور الأزماتمن الدستور في تسيير  102عن فعالية المادة "، ندلال لوش 1
 .38، ص31/07/2020 جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، ،01، العدد11المجلد للبحث القانوني،

 .39المرجع نفسه، ص دلال لوشن، 2
 .662ليلى محديد، خديجة خلوفي، مرجع سابق، ص 3
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 تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة: -أ

ة بالنيابة لمدة من الدستور،رئيس مجلس الأمة برئاسة الدول 2فقرة  94يكلف البرلمان بموجب المادة       
، وذلك  بعد ثبوت المانع المؤقت لرئيس الجمهورية ، حيث يمارس مهامه كنائب لرئيس الجمهورية يوما 45لاتتجاوز

احتراما لعهدة الرئيس المنتخب من طرف الشعب لإمكانية عودته لممارسة مهامه من خلال هذه المدة في أي 
 .1لحظة بزوال المانع

 وجوبيه ستقالة إرادية،أوبرسالة إستقالة في حالة إ إمايكون جمهورية إعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس ال     
ستحالة أداء مهامه لمرض الخطير والمزمن المقترن مع إستمر غياب رئيس الجمهورية بسبب اأو شهادة وفاة ،إذا إ

ورا يتولى رئيس ، إذ تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا لتبلغ البرلمان  بشهادة التصريح، وف2يوما 45لمدة تزيد عن 
ستحالة إجرائها ، يمكن وفي حالة أ خابات رئاسية جديدة ،نتيوما تنظم خلالها إ 90لدولة لمدة مجلس الأمة رئاسة ا

دون أن يكون له حق الترشح  بعد اخذ رأي المحكمة الدستورية ( يوما،90تتجاوز تسعين) تمديد هذا الأجل لمدة لا
، وذلك ضمانا 20203من التعديل الدستوري  6و5الفقرة  94ه المادة لرئاسة الجمهورية،  وذلك ما نصت علي

 نتخابية وتطبيق لمبدأ المساواة.لنزاهة العملية الإ

يعود لكونه عضو منتخب من طرف أعضاء المجلس  ، إن تولي رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الدولة    
 .4النظام الداخلي لمجلس الأمة من 02وهذا ما نصت عليه المادة  الشعب،الذين هم بدورهم منتخبون من قبل 

اختيار المترشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة  رئيسا عن طريق  الأمةختيار لرئيس مجلس وبالنسبة لإ      
لثلث ا تأثير الأصوات، وهنا يظهر بين الفائز الأول والثاني  يفوز فيه من حصل على أغلبية، ينظم دور ثان  أو

تجاه المؤسسة الوحيدة التي تتناسب والإتماء رئيس مجلس الأمة لهذه الفئة ، وبالتالي الرئاسي بعمق في العملية لإن
 .5السياسي الرئاسي

                                                           
 .08مرجع سابق، ص فريجات،إسماعيل 1
 .661ليلى محديد، خديجة خلوفي، مرجع سابق،  2
 .663المرجع نفسه ، 3
، الجريدة 2017غشت 22، الموافق 1438عام  ذو القعدة 30، مؤرخ في الأمة النظام الداخلي لمجلسمن  02لمادة ا 4

 ،2017غشت 22، الموافق 1438عام  ذو القعدة 30في ، الصادر 49الرسمية، العدد 
 .41جع سابق، صر م لوشن،دلال  5
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نصبه في حالة المانع المؤقت قبل لم يعالج المؤسس الدستوري حالة معافاة رئيس الجمهورية وعودته إلى م      
برسالة إلى  يتقدم تثبت ذلك، بما يفيد أن أو الجهات التي هي الإجراءات لى، ومايوما الأو  45جل أنقضاء إ

ات الطريقة والكيفية التي تم الاعتداد بثبوت المانع بذ و الإعلانلإثبات شفائه من مرضه أالمحكمة الدستورية 
 . 1المؤقت على أساس قاعدة توازي الأشكال

 الدولةيس المحكمة الدستورية مهام رئيس تولي رئ -ب

إن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لرئيس المحكمة الدستورية  تولي منصب رئيس الدولة هي حالة الشغور    
 ستقالة أو وفاة رئيس الجمهورية مع حدوث المانع لرئيس مجلس الأمةورية التي تكون باقتران إالمزدوج لرئاسة الجمه

عتباره ، بإ2020ن التعديل الدستوري لسنة الأخيرة م الفقرة 94نصت عليه المادة  لأي سبب كان، وهو ما
الشخصية الثالثة في الدولة المؤهلة لتولي مهام رئيس الدولة بالنيابة ، لتمتعه بنفس شروط تولي رئاسة الجمهورية 

 . 3، وباعتباره أيضا عضوا  من بين الأعضاء الذين يختص رئيس الجمهورية بتعيينهم2ماعدا السن

ب رئاسة ( أعضائها شغور منص4/3)أرباع ن المحكمة الدستورية تجتمع وجوبا وتثبت بأغلبية ثلاثة وعليه فإ      
بة طبقا الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة ليتولى بذلك رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة بالنيا

 دة.نتخابات رئاسية جديتنظيم إ خلالهايوما يتم  90لنفس الشروط المطبقة على رئيس مجلس الأمة وذلك لمدة 

ت ف عن الإجراءاتختل إن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في الحالتين السابقتين لتولي رئاسة الدولة  نجد أنها لا      
استدعاء نتخابية لرئيس الجمهورية ماعدا التقليص في مختلف الآجال المتعلقة بوالشروط المتبعة في العملية الإ

مكانية تنظيم إنتخابات ، وفي حالة عدم كل من الدور الأول والثاني من الإلانتخابية والترشح وتاريخ إجراء الهيئة ا
لمحكمة بعد اخذ رأي ا ( يوما،90تتجاوز تسعين) يوما الأولى،يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا 90انتخابات خلال 

 .من الدستور الحالي  94المادة   وفق الدستورية دون أن يكون له حق الترشح لرئاسة الجمهورية

رغم أن المؤسس الدستوري منح لكل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المحكمة الدستورية تولي منصب رئيس     
ضمان لسد  ختصاصات رئيس الجمهورية وذلك لتعويض فراغ منصبه وهوإبعض الدولة ، وعهد لهما بممارسة 

هناك اختصاصات محظورة على رئيس فمؤسساتها أثناء مرحلة النيابة، حالة الشغور وإعادة السير العادي للدولة و 

                                                           
 .10سابق، صالمرجع الفريجات،  إسماعيل1
 .663، صالسابقليلى محديد، خديجة خلوفي، المرجع  2
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يحتكرها رئيس الجمهورية بصفة رف، باعتبارها من الصلاحيات التي ن يمارسها تحت أي ظأيستطيع  الدولة، لا
 1منفردة

 الشغورمحكمة الدستورية في تنظيم حالات قصور دور ال - 2

ء جمهورية تم الترويج لها باعتبارها خطوة للأمام على مسار بنا 2020إن التعديلات الدستورية الجديدة لسنة     
تأخر  المؤسس الدستوري عدة مسائل كانت سببا في أغفلإذ  تغيرات،تقدم على أية  لكنها في الحقيقة لا جديدة،

الات الدستورية ومن ناحية وقوع المؤسس في اغفالمجلس الدستوري سابقا من ناحية نظام تعيين أعضاء المحكمة 
 دستورية وقانونية.

 من ناحية نظام تعيين أعضاء المحكمة الدستورية: -

( أعضاء المحكمة الدستورية 3/1حتفظ المؤسس الدستوري بصلاحية رئيس الجمهورية في تعيين ثلث)إ       
وجيه قرارات تالذي يؤدي إلى تدخل وتأثير أطراف خارجية في  بما فيهم الرئيس الذين يمثلون السلطة التنفيذية،الأمر

في  نتقادات التي وجهت للمجلس الدستوري سابقاورغم الإ للأعضاء ، خصوصا على فعالية الرقابة الدستورية ،
بير كطريقة اختيار رئيس المجلس الدستوري والأعضاء المعينين، ، فقد كان لهذا الأسلوب في الاختيار تأثير 

م د من خلال قضية إعادة ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وموقف المجلس الدستوري منه ، فرغتجس
كام توفر جميع الشروط التي تحقق المانع الصحي للرئيس السابق إلا أن المجلس الدستوري تماطل في تنفيذ أح

 يس الجمهورية لمصلحة ما، وقدرئمن الدستور، وذلك كون رئيس المجلس الدستوري معين من قبل  102المادة 
تحت أيضا المحكمة الدستورية وهو ما يضع   2020تم الابقاء على هاته الصلاحية ضمن التعديل الدستوري  

 .عند حدوث حالات مماثلة  نفوذ رئيس الجمهورية

 حصر حالة المانع: -

حالة المانع المؤقت وحصرها في  المرض   2020لقد ضيق المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري        
ي قد يؤد ممادون وضع احتمالات أخرى ممكنة الوقوع،  وحالة الشغور النهائي  بالاستقالة والوفاة ،الخطير والمزمن

ذلي بحله للمجلس ااقتران استقالة الرئيس الشمثلما صادف المجلس الدستوري سابقا اثرا  خر،إلى فراغ دستوري آ حدوث
يمكن شفاؤه فهو مانع نهائي لأداء الرئيس لمهامه، و  أن مفهوم المرض الخطير والمزمن لاحيث  الشعبي الوطني ،

                                                           
 .663صالمرجع السابق،  ليلى محديد، خديجة خلوفي،1
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كذا إثارة المانع لم يبين من له حق المبادرة، اللجنة الطبية وكيف يتم الاتصال بهيئة المختصين من أطباء وخبراء، 
 .المسألة مبهمة في غياب نصوص صريحة توضح من له الأولوية في المبادرة بإعلان حالة المانعبقاء 

رلمان وجوب اجتماع الب 0202ال دستوري الرابعة من التعديل  الفقرة 94في المادة  تدارك التعديل الدستوري  -
جلس محالة عدم اجتماعه في حالة حصول مانع لرئيس  أغفللإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ولكن 

   الأمة.

ن تضع المحكمة أ انهمن شأ 2020 إن قصور وغموض النصوص القانونية التي أغفلها التعديل الدستوري      
 1الدستورية في حرج  لمواجهة الأوضاع المذكورة سابقا.

ر رغم الدور البارز للمحكمة الدستورية في إثبات حالة الشغور لمنصب رئيس الجمهورية حول الشغو         
سسات الدستورية جل اثباته، وكذا مركزها في الدولة باعتبارها من المؤ نهائي، وتدخلها بقوة القانون من أالمؤقت أو ال

بوت ثنه يبقى للبرلمان دور محوري في قبول إلا أ بها،ا للأعمال التي أنيطت مركز مهم نظر  المستحدثة، وذات
  المانع من عدمه وإعلان التصريح بالشغور.
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 الفــــــــــــصـــــــل الأوللاصـــــــة ـــــــخــــــ

من وذلك  لة استقلالية المحكمة الدستورية عن رئيس الجمهورية من الناحية العضويةأيتناول هذا الفصل مس    
خلال الدور المزدوج بينهما، إذ يعتبر رئيس الجمهورية محور السلطة التنفيذية، ويتمتع بصلاحيات واسعة  بموجب 

وهو ما يجعلهم في المحكمة الدستورية  التعيين المباشر والغير مباشر لأعضاء الدستور من بينها دوره البارز في 
حاول إضفاء نوع من الإستقلاليةلإعضاءها  2020، إلا أن  التعديل الدستوري وضيعة تبعية للجهة التي  عينتهم

ستحداثه فئة جديدة منتخبة تتمثل في أساتذة القانون الدستوري، والتي تمثل نصف تشكيلة المحكمة الدستورية التى بإ
ستقلاليتها الفعلية وهو ما يدفعنا للتساؤل حول مدى إ يختص رئيس الجمهورية بتحديد شروط وكيفية انتخابهم 

 تجاهه .
تورية صلاحيات فقد منح المؤسس الدستوري للمحكمة الدس 2020في المقابل ومن خلال التعديل الدستوري      

بداية نتخابات الإ بنظام  المتعلق 01 -21بموجب القانون العضوي نتخابات الرئاسية ختصاصات بشأن الإوإ
تخابية من ة دورها ومهامها بعد العملية الإنمع مواصل طعن ،عن طريق الرفض الترشح  ملف من النظر في

إلى غاية تولي  نتخابات الرئاسية ،ؤقتة وإعلان النتائج النهائية للإخلال الفصل في الطعون المتعلقة بالنتائج الم
حالة في لمنصب رئيس الجمهورية  تنظيم حالة الشغور في إضافة إلى دورهارئيس الجمهورية منصب الرئاسة،  

 . مه وكيفية تولي رئاسة الدولة بالنيابة  إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة استحالة القيام بمها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 :لثانيالفصل ا

علاقة المحكمة الدستورية برئيس الجمهورية من الناحية 
 الوظيفية
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 ةعلاقة رئيس الجمهورية بالمحكمة الدستورية من الناحية الوظيفي: ثانيالفصل ال

إلى ترسيخ  2020يسعى النظام الجزائري في ظل التعديلات التي جاء بها التعديل الدستوري       
ى مة الدستورية وظيفتها السهر علمبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن والتعاون بينها، فالمحك

تها خاصة في علاقطنين وتمارس رقابة فعالة على ذلك الدستور من قبل السلطات العامة أو الموا إحترام
الوظيفية مع رئيس الجمهورية التي تقوم على التفاعل المتبادل ، فمن جهة يظطلع رئيس الجمهورية 

سواء كان  ن طريق الإخطار )المبحث الأول(بدور أساسي في تفعيل عمل المحكمة الدستورية ع
عات في بعض المسائل المحددة  أو الجوازي ، إضافة إالى امكانية اللجوء لها للفصل في النزا  الوجوبي

الدستورية ، ومن جهة أخرى تتمتع المحكمة في حال وجود خلاف بين السلطات أو تفسير أحكام الدستور
عمال  والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية )المبحث الثاني( سواء في بصلاحية رقابة بعض الأ

ستشار مالتشريع بأوامر أو اعلان الحالة الإستثنائية بمناسبة الدور الإستشاري الذي تمارسه باعتبارها 
   له.

 الدستورية عمل المحكمةكآلية لتحريك  رئيس الجمهوريةإخطار المبحث الأول: 

حكمة يعتبر الإخطار إحدى الوسائل القانونية المفعلة لرقابة الدستورية والتي تضمن تدخل الم     
الدستورية في الوقت المناسب لحماية النصوص الدستورية من الخرق، ويأتي دور رئيس الجمهورية 

ر في مقدمة الجهات التي منحها الدستور سلطة إخطار المحكمة نظرا لمركزه الدستوري الهام ودو 
ة المطلب الأول(، بالإضافة إلى دوره في إخطار المحكمة الدستوري)الدستورية في حماية الشرعية 

 ي(الثان )المطلببشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية 

 الإخطار وخصائصهآلية مفهوم المطلب الأول: 

ختصاصاتها مة الدستورية من التحرك ومباشرة إتمكين المحكيشكل الإخطار الأداة الأساسية ل     
أو تفسير  للقوانين،، سواء في مجال الرقابة الدستورية م إمكانية تحركها من تلقاء نفسهاوذلك لعد

النصوص الدستورية أو الفصل في النزاعات بين السلطات عن طريق ممارسته من طرف الجهات 
المحددة بموجب الدستور، إذ يعتبر من بين الضمانات لتحقيق مبدأ سمو الدستور والفصل بين 
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فية ولأهميته لابد من التطرق إلى مفهوم هذه الآلية )الفرع الأول( ومن تم توضيح كي السلطات،
 الثاني(. )الفرعالإخطار في الصلاحيات المستحدثة للمحكمة الدستورية 

 ارــطـــــة الإخـــــوم آليـــفهــــــالفرع الأول: م

رية لا تملك التحرك من تلقاء نفسها إلا من خلال إجراء الإخطار ، والذي إن المحكمة الدستو       
ولا القضاء بتحديد تعريف يخص هذا الإجراء ، وذلك لم يقم المؤسس الدستوري الجزائري ولا المشرع 

ومنه سنكتفي ببعض التعريفات الفقهية التي جاءت  لكون المشرع ليس من وظيفته تقديم التعريفات ،
تنصب كلها حول المجلس الدستوري وليس المحكمة ابة على دستورية القوانين والتي في ظل الرق

 إجراء الإخطار، ونبدأ بتعريف 1موذج المحكمة الدستورية الدستورية وهذا بسبب تأخر في الأخذ بن
)أولا(، بالإضافة إلى تمتع الإخطار بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من الإجراءات 

 و باعتباره إجراء محصور في الجهات الستة المحددة في الدستور )ثانيا(.

 ارــطــــف الإخــــريـــــأولا: تع

 وي:ـــغــف اللـــتعريــال -1
 إعلام كتابي أو شفوي، رسالة قصيرة" تسلم إخطارا بموعد نظر قضيته". أو إشعار -
 .2وقع إخطاره بالحادث: إعلامه، إبلاغه -

 التعريف الاصطلاحي:  -2

والمحكمة الدستورية حاليا  هو تلك الآلية التي يتم بواسطتها الاتصال بالمجلس الدستوري       
والتي من خلالها يستطيع الشروع في ممارسة رقابته على موضوع معين، ويعد من أهم الإجراءات 

                                                           
القانونية  الدراسات  مجلة، "2020الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة آلية ،"أحسن غربي1

 .23ص  ،03/06/2021المركز الجامعي بريكة ،  ،01عدد ،ال04والاقتصادية، المجلد 
 

2https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.arabdict.com/ar/%25D8%25B9
%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A-
%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A/%25D8%25A5%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%
25B1&ved=2ahUKEwibptLsyeSNAxUzTaQEHUivA1AQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw1B9vW1zHzo_Ij7qH1WER31. 
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التي تحرك رقابة دستورية القوانين وإتباعا لتحديد الجهة التي تتمتع بحق الإخطار يتحقق سمو 
 .1الدستور واحترامه

مراقب لمدى دستورية ن يباشر عمله كجهاز جراء الذي يسمح للمجلس الدستوري أ"بأنه الإكذلك 
 .2كل القوانين في التشريعات الثلاث الجزائري، الفرنسي، والمصري"

هو أيضا "ذلك الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة به دستوريا بطلب موقف المجلس الدستوري 
حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمين ويكون ذلك بتوجيه رسالة من الجهة المخولة قانونا 

 .3"المجلس الدستوري بغرض إبداء رأيه أو قراره بشان مطابقة النص للدستور بإخطار

 كيفيةو هو دستوري مباشرة مهامه الرقابية، أذلك الإجراء الذي يسمح بالمجلس ال هو الإخطار 
المجلس  آلية الإخطارد رقابة دستوريته وأصبحت راجلس الدستوري يده على النص الموضع الم

الدستوري أهم إجراء في المنازعة الدستورية، يتوقف حجم عمل المجلس الدستوري على حجم استعمال 
 .4هذه الآلية

ة يمة الدستور كلاغ المحبالإخطار بإ ةيقانونا لصلاح الحائزةه الجهة ب إجراء تقوم يعتبر الإخطار
 .5عد نفاذهب أو التنفيذ ته، سواء قبل دخوله حيزيدستور ى م والتأكد من مديحول قانون ما أو تنظ

المجلس  ، توجه إلىسالة من الهيئة المختصة بالإخطاركما ورد تعريفها بكونها طلب أو ر 
 .6جل طلب النظر في دستورية القوانينأ_ المحكمة الدستورية حاليا_ من  الدستوري 

                                                           
بن جامعة  الحقوق،كلية  العام،راه علوم في القانون و لنيل شهادة دكت أطروحة ،المغاربيةالقضاء الدستوري في الدول  سالم،جمال بن 1

 .344-343ص ص  ، 2015-2014،  الجزائر ،01 يوسف بن خدة
 .187رشيدة العام، مرجع سابق، ص 2
باجي  ة، جامع01العدد  ،06دفاتر المتوسط، المجلد مجلـة  ،"آلية إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري "أحسن غربي، 3

 .12، ص 2021\06\28 ،عنابة ،مختار
مجلة الحقوق والعلوم ، "الموسع الإخطارنظام  إلىالمقيد  الإخطارالمجلس الدستوري في الجزائر: من نظام  خطارإآلية  "،كوسة عمار 4

 .430 ، ص15/01/2018 خنشلة،جامعة  ،01 ، الرقم50السياسية، المجلد 
 .63 -62 ص ص، 2012، الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعية، المجلس الدستوري في الجزائرشعيرالبو  سعيد5
 ،01العدد ،04المجلد  ،الأكاديمية نوميروس مجلة" للرقابة على دستورية القوانينبي الرئاسي الوجو  الإخطارآلية "عبد الحميد ملال، 6

 .241، ص01/01/2023المركز الجامعي مغنية، 
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قرب لتوضيح مفهوم الإخطار، الذي ريفات السابقة، يمكن القول إنه الأطلاقا من كل هذه التعإن 
هو إجراء مخول دستوريا على سبيل التحديد والحصر لجهات دستورية تنتمي إلى السلطات الثلاث 

ا الإجراء للمحكمة لتشريعية والقضائية ، حيث يسمح هذفي الدولة، وهي كل من السلطة التنفيذية وا
قوانين، ومنه المتمثلة في الرقابية على دستورية الالدستورية بالتحرك لممارسة مهامها الدستورية  

 .1لا يمكنها من التحرك من تلقاء نفسها فعدم تلقي الإخطار 

وعليه يمكن تعريف إلية الإخطار " بأنها طلب أو رسالة موجهة من قبل الجهات المحددة في      
ل بالمحكمة الدستورية الدستور المخول لها حق تقيمها للمحكمة الدستورية يتم بموجبها الاتصا

 .2لتمكينها من مباشرة مهامها الدستورية الرقابية وغير الرقابية"

يعي إن آلية الإخطار لها دور مهم في حماية الحقوق والحريات من خلال تقويم العمل التشر         
ومبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تدخل كل سلطة في مهام سلطة أخرى لتكريس  جودته،وضمان 

 لة الحق والقانون.دو 

 ارــطـــية الإخـــص آلـــصائــــثانيا: خ

فمنهم من حددها بخاصيتين، ومنهم من أضاف عدة  تعددت خصائص آلية الإخطار      
 خصائص، وسنحدد هذه الخصائص كما يلي:

 محدودية إجراء الإخطار -1

من  193إن إجراء إخطار المحكمة الدستورية محدد على سبيل الحصر بموجب المادة       
، والتي جعلتها في يد كل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة  2020التعديل الدستوري لسنة

نائبا  أربعون و  ،لأول أو رئيس الحكومة حسب الحالةرئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير ا أو
 .3في مجلس الأمة اعضو  وعشرون أو خمسة 

                                                           
 .86ص، المرجع السابق، جمال مشري 1
، السابقمرجع ال"  0202سنةي الجزائري ل"آلية الإخطار في للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستور أحسن غربي،2

 .25ص 
 .241، ص السابق، المرجع ملال عبد الحميد3
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كذلك الإخطار من جهتين  1989، الإخطار من جهتين  1963 اتير السابقة ،دسالمن خلال      
رئيس على يتسم بالتضييق بحيث كان مقتصرا  ن الإخطارتوسع إلى ثلاث جهات، ومنه فإ1996، 

 2016لتعديل الدستوري أما في اس الأمة، الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجل
 الجديدالدستوري  التعديل تم إضافة الوزير الأول وعدد محدد من النواب وأعضاء مجلس الأمة وفي 

محدوديـــــــــة بل ذكرهم على سبيــــــل إلا أنه لم يقض على الأبقى على نفس الجهات  ،2020نة لس
 .1الحصر لا على سبيل المثال

 الإخطار إجراء سياسي -2

السلطات، وهو الرقابة على النصوص القانونية  بين الفصل بمبدأ الإخطار موضوع يرتبط    
ك فيها السلطات العمومية ممثلة في غرفتي البرلمان ورئيس يعية كانت أو تنظيمية والتي تشتر تشر 

 .2الجمهورية والحكومة

 الإخطار الوجوبي إجراء أصيل برئيس الجمهورية -3

، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور الدستورية وجوبارئيس الجمهورية المحكمة يخطر      
في  تفصل، كما يصادق عليها البرلمان، وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله أنبعد 

لهما التعديل الدستوري لسنة  وأضاف ،3مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور
رئيس الجمهورية أثناء العطلة البرلمانية  خطار الوجوبي بخصوص الأوامر التي يصدرهاالإ2020

 .4المجلس الشعبي الوطنيأو شغور 

لأول مرة أن الوجوبية تعود على الإخطار الذي يقوم به رئيس ح بشكل صريح و يتضوعليه     
كانت  لوجوبيهاف، 2016لسنة  ي على عكس التعديل الدستور ، دية دون سواه اجمهورية بصفة انفر ال

 .5إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري وليس وجوبية رأيتعود على 

                                                           
 .10ص المرجع السابق،  ،2012الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،المجلس الدستوري في الجزائرشعير، البو  سعيد 1
 .13، ص ، المرجع السابق"آلية إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري "غربي، أحسن2
 .242المرجع السابق، ص  ملال، عبد الحميد3
 .11ص المرجع السابق،  ،2012الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، المجلس الدستوري في الجزائرشعير، البو  سعيد 4
 .242المرجع السابق، ص  ملال، عبد الحميد 5
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الجهات المخول  فهي جوازيه تتوقف على إرادة ،ء اختياري رافيما يخص آلية الإخطار كإج أيضا   
 2020الدستوري سنة بحيث نص عليها التعديل ، يا سلطة إخطار المحكمة الدستوريةلها دستور 

 والإخطار الاختياري يمارسه، للدلالة على الجوازية "يمكن إخطار المحكمة الدستورية"تعمل عبارة سا
 .1ورئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول والنواب والأعضاء رئيس الجمهوريةمن طرف 

 حق ممارسة الإخطار المباشرمن ستبعاد الأفراد إ -4

رقابي سياسي ء فقط ، فالإخطار المباشر هو إجراخطار غير المباشر لهم تم النص على الإ     
اقر  2020فالمؤسس الدستوري ومن خلال التعديل الدستوري لسنة  ،مرتبط بالسلطات التابعة للدولة

بحق الأفراد في إخطار المحكمة الدستورية بطريقة غير مباشرة ، وهو إجراء الدفع بعدم الدستورية 
مجلس ) ، أو القضاء الإداري ) ة العلياالمحكم)ادي قبل جهات القضاء العــــــــــ عن طريق الإحالة من

 .2د وتعزيـــزهاار اية لحقوق وحريـــــات الأفــــللمحكمة الدستورية، حم (الدولة

الطعن بعدم )الدستوري على حق الأفراد في رفع دعوى دستورية القوانين  المؤسس ينص لم إذ     
أمام المحكمة الدستورية بواسطة دعوى أصلية، والتي تعد من أهم مقومات الرقابة  (الدستورية

 .3القضائية على دستورية القوانين المعمول بها في العديد من دول العالم

 المستحدثة للمحكمة الدستورية ختصاصاتالإالفرع الثاني: الإخطار في 

ستحداث اختصاصات جديدة على إ 2020زائري في التعديل لسنة الج عمل المؤسس الدستوري     
للمحكمة الدستورية، تتمثل في حل الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية)أولا(، 

 واختصاصها بتفسير الأحكام الدستورية)ثانيا(.

 لافات بين السلطات الدستوريةــــالخ لـــحطار في ــــالإخأولا: 

ي اختصاص جديد للمحكمة المؤسس الدستور اسند   2020التعديل الدستوري في ظل التعديل      
الفصل في الخلافات  هو، يكرس التحول الكبير في دور القضاء الدستوري في الجزائر  الدستورية

                                                           
 .242، ص السابقالمرجع عبد الحميد ملال،  1
 .12ص المرجع السابق،  ،2012الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،  ،الجزائرالمجلس الدستوري في شعير، البو  سعيد 2
 .13، المرجع السابق، ص "آلية إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري "، أحسن غربي3
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من الدستور في فقرتها الأولى،  192طبقا لنص المادة  التي قد تحدث بين السلطات العليا في الدولة
، يخضع للقانون فيما بينها في دولة الحق والقانون أن سير السلطات الدستورية والعلاقة  عتبارعلى إ 

م إسناده للمجلس الدستوري سابقا، والذي لم يتوإمكانية الخلاف بينها واردة جداوللنصوص الدستورية 
وتوزيع  الفصل بين السلطاتختصاص الجديد في ضمان تطبيق مبدأ يساهم هذا الإحيث 

، وإمكانية الفصل في أي نزاع قد يقع بين السلطات  الدستور ات وفق مانص عليهاصختصالإ
البلاد من الأزمات كما يكرس الدور الحمائي للدستور في حماية ، دستورية في الدولة باعتبارها حكمال

 .1أو تعطل أحد المؤسسات الدستوريةالسياسية التي قد تؤدي إلى شلل 

اؤلات حول معنى مدلول عبارة "السلطات الدستورية" الوارد في نص لقد ثارت العديد من التس     
الفقرة الأولى، وتفسير قصده إلى اقتصارها على السلطتين التشريعية التنفيذية وذلك  193المادة  

والمحددة في ستورية بشأن الخلافات الدستورية بناءا على الجهات التي لها حق إخطار المحكمة الد
ممثلين عن  تحرك التلقائي للمحكمة الدستورية، وعدم ذك ستور واستبعاد المن الد 193المادة 

، وكذلك لكثرة مجالات العمل بين السلطتين طة القضائية من ضمن جهات الإخطارالسل
 .2المذكورتين

من الدستور مجالات الخلافات ولا طبيعتها ولا  191لم يحدد المؤسس الدستوري ضمن المادة      
ختصاص بالنظر في كل الخلافات الممكن أن جعل المحكمة الدستورية صاحبة الإ نوعها، وهو ما

  14-13، كما أن النظام الداخلي للمحكمة الدستوري في المادتين 3تقع بين المؤسسات الدستورية
لم يحددها حيث أعاد نقل النص الدستوري حرفيا دون أي شرح لطبيعة تلك الخلافات أو نطاقها، 

قة التي تميز عمل السلطات الدستورية فيما بينها لعدم إمكانية حصرها ويستفاد منه وهدا راجع للعلا
إمكانية استبعاد السلطة القضائية من في حالة مثلا عدم إمكانية تنفيذ الإدارة العمومية لأحكام 

                                                           
مداخلة  ،" 2020" الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في الجزائر بموجب التعديل الدستوري لسنة غيتاوي، عبد القادر 1

من "، ودورها في إرساء دولة الحق والقانون  2020المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة  "الوطني الأول حول في: الملتقى
 .189-188، ص ص 2022جوان  21/22المحكمة الدستورية، فندق الجزائر يومي تنظيم 

 ،01العدد  ،14المجلد  والسلطة،مجلة القانون، المجتمع  ،في الجزائر "المحكمة الدستورية والسلطة القضائية " رايس،سامية  2
 .340، ص 01/03/2025 أحمد،محمد بن  2جامعة وهران 

 .194ص  السابق،المرجع  غيتاوي،عبد القادر  3
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ة تجاه السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وبناءا على طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعيإ القضاء
 :1والتنفيذية فقد يثور الخلاف حول

 اتــــلافــــة الخــبيعــــــط -1

ن أو الاستشارة بي الرقابة، التشريع،تتحدد مظاهر الخلاف بين السلطات الدستورية في مجال     
 السلطة التشريعية والتنفيذية:

في مجال التشريع : عند وقوع خلاف بسبب عدم قبول اقتراح قانون أو تعديل قانون  قدمه    
إذا كان مرفوق  او زيادة في النفقات العمومية إلاأعضاء  البرلمان يتضمن تخفيض الموارد العمومية 

ي على ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات تساو بير تستهدف زيادة إيرادات الدولةبتدا
حالة مثلا عدم تطبيق الحكومة  للقوانين والتنظيمات  ، أيضا في2الأقل المبالغ المقترح إنفاقها

، كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن 20203باعتبارها من الصلاحيات الموكلة لها بموجب دستور 
يس تشرع في غير المجال المخصص لها دستوريا وتتجاوز إلى التنظيم المستقل الخاص برئ
سلطة الجمهورية وكذلك العكس لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتدخل في المجال المخصص لل

 . 4متثال نائب برلماني لإجراءات رفع الحصانةالتشريعية  والمحدد دستوريا، أو عدم إ

لتزاماتها الدستورية في حالة سماع أعضاء تتمثل في عدم الامتثال الحكومة لإفي مجال الرقابة:      
أو  ، إمكانية توجيه سؤال شفوي ائل التي  تتعلق بالمصلحة العامةحكومة من البرلمان في المسال

 .5، وفي التحقيق في قضايا ذات مصلحة عامةكتابي لهم من أعضاء البرلمان

                                                           
مجلة الفكر ، الدستورية" الأحكامدور المحكمة الدستورية في مجال حل الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير كمال دريد، " 1

 .1774-1773، ص ص15/05/2023 غواط،الأ عمر ثليجي جامعة، 01، العدد 07المجلد  القانوني والسياسيي،
  2020التعديل الدستوري  من 147 مادةال  2
 .2020من التعديل الدستوري  112المادة  3
 .2020من التعديل الدستوري  131-192 من:المواد 4
 .2020من التعديل الدستوري  158المادة  5
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ب ستشارة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: تكون مثلا في تطبيق إجراءات طلالإفي مجال     
والقيود  100-99-98-97السلطة التشريعية الواردة في المواد  ستشارة منالإرئيس الجمهورية 

 حترامها.إالواردة عليها وضرورة 

  بين السلطات اتــلافـــتورية في الخـــة الدســكمــصل المحـــراءات فـــــإج -2

ين ن رفع الخلافات  برة الأولى من الدستور الجزائري فإالفق 192من خلال نص المادة       
( 06السلطات الدستورية للمحكمة الدستورية يكون بموجب الإخطار من طرف الجهات الستة )

رسالة مكتوبة ومعللة ، ويكون في شكل 2020ديل الدستوري من التع 193المحددة في المادة 
، تودع  لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية على أن تتضمن جميع 1موجهة إلى المحكمة الدستورية

وأوجه التعدي على الدستور  والمعلومات الكاملة عن موضوع الإخطار مع إرفاقها  بالأدلة ات ،البيان
عتداء على صلاحية من صلاحيات السلطة المخطرة التي لها صلة بالإخطار، وتسجل في أو الإ

 .2سجل الإخطار تحت رقم متسلسل

بعد التأكد  المحكمة الدستورية من الناحية  الشكلية  لرسالة الإخطار التي يجب  أن تكون من      
جهات الإخطار المحددة بموجب الدستور وموضوعها خلاف بين السلطات الدستورية ، تنتقل للناحية 

حيث يكلف رئيس المحكمة عضوا أو أكثر من أعضاء المحكمة بمهمة التحقيق و الموضوعية 
تقرير عن ملف القضية خلال المدة وتحضير الرأي أو القرار الفاصل في الخلف وكذا تحضير  

ة والاستعانة بالخبراء ، وعند المحددة وإعطاء صلاحيات واسعة أثناء مباشرة التحقيق كجمع الأدل
يكلف رئيس المحكمة  جزة لرئيس المحكمة ونسخة لكل عضو،نتهاء يقدم نسخة من الأعمال المنالإ

الدستورية عضوا أو أكثر من أعضاء المحكمة بمهمة التحقيق في موضوع الإخطار وتحضير قرار 
قرار في جلسة مغلقة، وذلك  ريتم استدعاء الأعضاء للمداولة وإصداثم  ،أو رأي فاصل في الخلاف

وحضور ممثلي عنهم كأطراف الخلاف وذلك لتقريب وجهات النظر  لتعلقها بالمؤسسات الدستورية ،

                                                           
يحدد إجراءات  2022يوليو سنة  25الموافق ل  1443ذي الحجة عام  26المؤرخ في  19-22القانون العضوي من  11المادة  1

، 1444محرم  2، المؤرخة في 51الصادر في الجريدة الرسمية عدد  الدستورية،وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة 
 .2022يوليو  31الموافق ل 

مجلة اليزا   "، 19 -22المباشر للمحكمة الدستورية في ظل القانون العضوي رقم  الإخطار" آلية  زاوي رفيق ،  عشاش،حمزة 2
 . 72 -71، ص ص 15/12/2022المركز الجامعي اليزي ،  ،01، العدد 07المجلد  للبحوث والدراسات ،
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، وتقوم أمانة ضبط بالسهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات للسلطات المعنية لوصول لحلولل
 .1والأطراف ،ويتخذ قرارها بالأغلبية في حال التساوي يرجح صوت الرئيس

أما عن المدة التي حددها المؤسس الدستوري للفصل في الإخطار فهي ثلاثون يوما تبدأ من      
لدستورية بالخلافات ويمكن أن يطلب تخفيض الأجل إلى عشرة أيام بطلب تاريخ إخطار المحكمة ا

من رئيس الجمهورية في حالة وجود طارئ بوجود عنصر الاستعجال الذي يستوجب أن تفصل 
المحكمة  الدستورية في ظرف وجيز رغم قصر المدة للفصل فيها إذا كان للمحكمة الدستورية عدة 

وحياد لضمان السير الحسن  المحكمة الدستورية أن تفصل بنزاهةإخطارات في آن واحد ، لان عمل 
 .2للمؤسسات وتحقيق العدالة الدستورية 

 توريةـــكام الدســـسير الأحـــفي تف رالإخـــطــا ثانيا:

ة وإمكانيات ، تعتمد على قدرات فكرية وذهنيعملية عقلية معقدة بالغة الأهميةر التفسيإن مهمة     
 التعريفإلى ضمان التطبيق السليم لأحكام الدستور و  دفته سيلةو و فهمية لتحليل النصوص، 

للحد منها،   يورده من ألفاظ المشرع فيمالكشف عن إرادة وا ،انونيةلنصوص القلمعنى الحقيقي بال
وتحديد معناه بشكل التأويلات الشخصية المبنية على العواطف  ذلك أنها محفوفة بمخاطر الوقوع في

 .3دقيق وسليم ، ورفع التعارض والغموض الذي يشوبها

كاختصاص أصيل للمحكمة وقد أسند المؤسس الدستوري الجزائري مهمة تفسير أحكام الدستور      
،بنص صريح 4ة إلى جانب التفسير التبعي الذي تمارسه بمناسبة رقابتها لدستورية القوانينالدستوري

"...... يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة  2020فقرة ثانية من التعديل الدستوري  192في المادة 
الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية ، وتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها "، وذلك 

                                                           
الباحث  الأستاذ مجلة ،الخلافات الناشئة بين السلطات الدستورية " مجال فض" دور المحكمة الدستورية في  بركات،مولود 1

 .1004، ص 16/04/2022 المسيلة،جامعة  ،01العدد  07المجلد للدراسات القانونية والسياسية، 
 .1778 -1777ص  ، صدريد، المرجع السابقكمال 2
القانونية  الإفريقية للدراساتالمجلة ،"2020الدستوري الجزائري لسنة  الدستور حسب التعديلتفسير  "ولاية رمضاني،فاطمة الزهراء  3

 .20، ص 30/12/2021، 02، العدد 05المجلد  الجزائر،درار أ دراية،جامعة أحمد  والسياسية،
ظل التعديل الدستوري لسنة " تعزيز اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في  عيسى،زهية  قزادري،زهيرة  4

، ص 06/06/2021، 01، العدد 58المجلد  الجزائر،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية "جامعة بن يوسف بن خدة ، "2020
396. 



 المحكمة الدستورية برئيس الجمهورية من الناحية الوظيفية ةعلاق الثاني:الفصل 

~ 74 ~ 
 

مضمون النص لاعتبار لمنع التعدي على سيادة الدستور والخروج عن إرادة المشرع ،والالتزام ب
 الدستور هو القانون الأعلى في الدولة واحتوائه على المبادئ والحريات العامة ، 

ولم ر، تتعلق بتفسير الدستو أحكام  2020التعديل الدستوري  قبل  ي لم يتضمن الدستور الجزائر 
، حيث القوانينلس الدستوري المكلف بالرقابة على دستورية لمجيسند لأي هيئة القيام بذلك حتى ا

سكت عن ذلك سواء في الدساتير المتعاقبة أو في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، 
الدستور والقانون المنظم حياته كباقي المؤسسات الدستورية المستقلة من باعتباره يستمد صلا

 الدستور إلا أنهأحكام الدستوري تفسير ورغم عدم وجود نص دستوري يسند للمجلس  ،1لاختصاصاته
 الغموض الذي كان يشوب  مذكرة تفسيرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية بتفسير صداربادر بإ
المعينين،  عضاء مجلس الأمةالمتعلقة أحكام التجديد لأقبل التعديل 1996من دستور 181المادة 

لتجديد رئيس مجلس فثار خلاف حول أحكام هذه المادة بين المؤسسات الدستورية  هل تشمل عملية ا
الأمة ، وتعد أول مذكرة تفسيرية وأول تجربة  يتولى فيه المجلس الدستوري بشكل صريح تفسير حكم 
دستوري صدر تحت عنوان مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء 

 .2مجلس الأمة

 إن النــص الدســتوري علــى اعتبــاره ينظــم المســائل المهمة فــي الدولة كالمبادئ     
ة بينهــا، ويحــدد طبيعــة مـات، وتنظيــم الســلطات والعاالعامــة التــي تميــز الدولــة، والحقــوق والحريـ

وغيــر ذلــك مــن  تعديــل الدســتور توإجراءانظــام الحكــم، وكــذا الهيئــات الرقابيــة والاستشــارية، 
تصاغ  مبــادئ وأحــكام غيــر مفصلــة المســائل الأخــرى، فــإن نصوصــه تأتــي فــي الغالــب عبــارة عــن

في شكل نصوص ذات مدى طويل ومجال واسع ، وعليه يكون التفسير ضروري عن طريق تدخل 
وتعتبــر صياغــة  دون الحاجة لتغييريها أو تعديلها ، القاضي الدستوري للكشف عن مجال امتدادها

                                                           
المجتمع ، القانون " 2020" الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية الجزائرية على ضوء التعديل الدستوري لسنة  كيلالي،زهرة  1

 .149-148، ص ص 02/03/2023  ، محمد بن أحمد  2وهران  ة، جامع01، العدد  12المجلد  السلطة،و 
 ،03، العدد 11في: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد  ،"دور المجلس الدستوري الجزائري في تفسير الدستور "،كمال جعلاب2

 .43 -42 ، ص ص15/12/2018جامعة زيان عاشور الجلفة 
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النــص الدســتوري مســألة فــي غايــة الأهميــة والخطــورة تؤثــر علــى تطبيــق هــذا النــص وتفصيلــه فــي 
 . 1النصــوص التنظيميــة والتشــريعات العاديــة

 توريةـــصوص الدســـسير النــــررات تفــــمب -1

مــه ممــا يجعلــه قــد يُســاء كثيــر مــن الأحيــان فهــم النــص الدســتوري أو يختلــف فــي فه         
رية ممــن لهــم صفــة عرضــة للطعــن فيــه عــن طريــق الدفــع بعــدم الدســتورية أو الإخطــار بعــدم دســتو 

 الإخطــار. 

ـن الســلطات يف بـلاور قــد يــؤدي إلــى نشــوب خــســير أحــكام الدســتف فــي تفلاختــكمــا أن الإ    
ممــا جعــل بعــض الدســاتير المقارنــة توجــد آليــة أخــرى وهــي طلــب تفســيرها المســتقل مــن الهيئــة 

للصول للمعنى الحقيقي ، وهنا يأتي دور القاضي المفسر 2المكلفــة بالســهر علــى احتــرام الدســتور
 الذي أراد المؤسس الدستوري الوصول إليه .

 ص:ــالنوض ــــمـــغ -أ

أو المبهمة دام المصطلحات اللغوية الغامضة، تجنب استخ الأصل في صياغة النصوص،      
غير واضحة  أو والتي تحتمل التأويل وقابلة للتفسير،فقد يستخدم المشرع عبارات ومصطلحات 

، وهنا يأتي دور المحكمة الدستورية في ضرورة ترجيح المعنى المناسب من معنى تحمل أكثر
في الألفاظ ومعناها لكشف الغموض عن طريق البحث رب والذي يتوافق مع إرادة المشرع، والأق

ر بنص ختصاص يجب أن يكون هناك غموض في الألفاظ فلا يمكن الإخطاولممارسة هذا الإ
والمحكمة الدستورية تملك كفاءات وخبرات تؤهلها بأن تستفيد من آليات التفسير القضائي واضح، 

 .3والفقهي ، والتي تعتبر من إيجابيات تنوع تشكيلة المحكمة الدستورية 

 

 

                                                           
 .141كيلالي، المرجع السابق، ص زهرة 1
 .200، المرجع السابق، ص عبد القادر غيتاوي -2
 .1775ص  السابق،المرجع دريد، كمال  3
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 ص:ـــالنور ـــــصـــق -ب

إن النصوص الدستورية لا تكون شاملة بطبيعة الحال لكل المسائل في الدولة من حيث    
، ومنه ي مما يؤدي إلى ظهور أحداث جديدة، خاصة أن الدساتير لا تتسم بالثبات النسبلتنظيما

هذا ما  نه تظهر مستجدات،يصا على استيعاب كل الحالات إلا أفان والمشرع مهما كان حر 
يؤدي إلى وجود فراغ دستوري خاصة إذا كانت ذات طابع حيوي ومهم وتتوقف عليه متطلبات 

، مما يتطلب تدخل المحكمة الدستورية لمعالجة هذا النقص حتى لا نكون أمام ي العمل الدستور 
الشعبي وحل المجلس  الشادليحدث في استقالة رئيس الجمهورية  عجز مؤسساتي مثل ما

 1في آن واحد. الوطني

 توري:ــدســـالسير ــفـــلتا رق ــــط -2

لس لمجالدستورية بدلا من المحكمة ل 2020 حداث المؤسس الدستوري في التعديلستبا
الدستور أحكام ا واسند لها صراحة اختصاص تفسير هوسع من اختصاصا حيث ،الدستوري 

من طرف الجهات المحددة المحكمة الدستورية  يمكن إخطارنصت بأنه التي  192بموجب المادة 
الشعبي الوطني، رئيس  المجلسفي رئيس الجمهورية، رئيس من الدستور تتمثل  193ة في الماد

نائبا من المجلس الشعبي  40، الحكومة حسب الحالةمجلس الأمة، الوزير الأول أو رئيس 
ع المحكمة الدستورية في ، بموجب رسالة إخطار، تجتم2عضوا من مجلس الأمة 25الوطني ، 

ا  ، تصدر رأيه3الإخطار في جلسة مغلقة بحضور أعضاء المحكمة فقطة ، تتم دراسشكل مجلس
رية  في حالة في ظرف ثلاثون يوما ويمكن أن تخفض إلى عشرة أيام بطلب من رئيس الجمهو 

 .4، خلافا لحل الخلافات التي تبدي قرارا بشأنهاالضرورة والإستعجال

                                                           
 .1776 -1775ص ص  السابق،المرجع  دريد،كمال  1
، 15الإنسانية، المجلد الحقوق والعلوم  مجلة، "2020اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري "حمامدة لامية،  -2

 .150ص  ،27/04/2022 الجلفة، عاشور،جامعة زيان  ،01العدد 
 الدستورية.من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة  15المادة  3
 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية. 16المادة 4
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الصورتين، يكون بإحدى  ختصاص بتفسير الأحكام الدستوريةوبناءا على ما سبق فان الا
 كل نوع فيما يأتي: سنوضح

 عيــــتبــر الـــفسيـــالت -أ

، لا ينعقد لها كاختصاص أصيل، بل الغير مباشرة أو التفسير الإحتياطييقصد به  الولاية         
يكون لاحق عندما تتولى المحكمة الدستورية  تفسير  نصوص الدستور بصورة غير مباشرة بمناسبة 

الإرادة الصريحة  ، وذلك بالبحث عن1فحصها دستورية نص تشريعي أو تنظيمي معروض عليها
ختصاص دون حاجة إلى وجود تمارس المحكمة الدستورية هذا الإ والضمنية للمؤسس الدستوري، إذ

مرجعية دستورية أو تشريعية لتأصيل هذه الصلاحية باعتبار أنها تملك صلاحية فحص دستورية 
من حيث الزمان النصوص القانونية  بالبحث في معنى القاعدة الدستورية ومردها ونطاق تطبيقها 

 ويكون في صورتي : 2والمكان والموضوع

رسمية في رقابة مطابقة القوانين العضوية قبل صدورها في الجريدة الالسابقة الرقابة الوجوبية     
الأوامر التي يتخذها  6\190والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان قبل بدأ العمل به المادة  5\190المادة 

هذه الرقابة تكون بإخطار حصري من رئيس  ،142الحالة الاستثنائية المادة رئيس الجمهورية في 
 .النص الدستوري له  إلزامرغبة في تحريكها منه ولكن بسبب  الجمهورية ليس

، والقوانين العادية قبل من المعاهدات قبل التصديق عليهاختيارية السابقة لكل والرقابة الإ      
ختيارية اللاحقة للتنظيمات خلال أجل شهر من تاريخ نشرها ، والرقابة الإ2فقرة 190إصدارها المادة 

، ورقابة التوافق مع المعاهدات المصادق عليها مع القوانين 3\190في الجريدة الرسمية المادة 
 193والتنظيمات والتي تمارس بحرية عن طريق إخطار من قبل الجهات الستة المحددة في المادة 

 .3 2020الدستوري  من التعديل

إن ممارسة المحكمة الدستورية التفسير أثناء ممارستها مهمتها الرقابية بهدف عدم الانحراف      
ستقرار السياسي ومواكبة تطور المجتمع وتحقيق الإ عن الدستور ولغرض تحقيق الأمن القانوني،

                                                           
 .22 -21ص  ص السابق،المرجع  رمضاني،فاطمة الزهراء  1
 .152ص  السابق،المرجع  ي،كيلالزهرة  2
 .398-397ص  السابق،المرجع  عيسى،زهية  قزادري،زهيرة  3



 المحكمة الدستورية برئيس الجمهورية من الناحية الوظيفية ةعلاق الثاني:الفصل 

~ 78 ~ 
 

ول بدستورية أو عدم دستورية والقانوني ، والتأكد من عدم الخروج عن إرادة المؤسس الدستوري والق
ن هذه الوظيفة بقاء ضمن  المنظومة القانونية، أالقاعدة التشريعية أو التنظيمية وتقرير مصيرها في ال

المسندة للمحكمة الدستورية تتوقف على حجم الإخطارات التي تتلقاها المحكمة الدستورية وذلك 
ها، وعدم إلزامية جهات الإخطار بالنسبة بسبب عدم نص المؤسس الدستور على التحرك التلقائي ل

للرقابة الاختيارية لعدم إمكانية علم هاته الجهات بالنص التشريعي أو التنظيمي إلا بعد انتهاء الأجل 
،عكس الرقابة الإجبارية التي تتسم بالطابع الإلزامي ار وهو ما يعيق دورها في التفسيرالمحدد للإخط

 1خطار من رئيس الجمهورية بشأنها .للرقابة المفروضة و إلزامية الإ

تقنية التحفظات التفسيرية سواء البناءة أو المجردة ب حيث كان يفصل المجلس الدستوري سابقا        
، وهي عملية نفخ روح الحياة من جديد في النص القانوني بدل ضمه لقائمة القوانين   أو التحييدية

الملغاة ورفوف الأرشيف للتصريح بدستورية النص القانوني متحفظا على بعض الألفاظ والعبارات 
 هكانت بارزة في اجتهاداتوالتي  ،2والتي من شأنها أن تؤسس لمعنى مخالف لإرادة المؤسس الدستوري 

نه يتحفظ عليها لتجنب عدم المحافظة على النصوص الدستورية فإبقا اعتمدها وابتكرها لأجل سا
نقاد النص من الإلغاء بإعطائه تفسير يتوافق مع قاؤها ضمن المنظومة القانونية، وإدستوريتها وإب

ولا يمكن  ومخالفتها تؤدي لعدم الدستورية وبالتالي فهي غير مشروعة  ةالدستور ولها القوة الإلزامي
الأخذ، والتي أصبح لها دور كبير في عمل المحكمة الدستورية لغرض الإبقاء على النصوص  التي 

، وهذه التحفظات 3تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد عند تفعيل عملها الرقابي بالإخطار
خاص بالسلطة جعلت  من القاضي الدستوري بمثابة مشرع إذ يشارك بها  في العمل التشريعي ال

 . 4التشريعية

 

 

                                                           
 23فاطمة الزهراء رمضاني، المرجع السابق، ص  1
 مجلة القانون والتنمية،  "2020دور المحكمة الدستورية في تفسير القاعدة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  "،حفيظة حساين 2

 .69، ص01/07/22022،  02العدد  04المحلية ، جامعة أحمد دراية ، أدرار ،المجلد 
 .263سمير حدادي، ص 3
 .400ص  السابق،المرجع  ،زهيرة قزادري  4
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 لـــسير الأصيـــفــــالت -ب

التفسير المستقل لأحكام الدستور الذي لم تكرسه الدساتير  2020استحدث التعديل الدستوري لسنة 
ختصاص ينسجم مع  طبيعة وري الحالي وذلك بإضافته إالسابقة، والذي تداركه التعديل الدست

عتمد عليه المجلس الدستوري في لنقاش حول الأساس القانوني الذي إ ويزيل ا المحكمة الدستورية ،
و لا يشترط فيه وجود منازعة معروضة أمامها  ،التفسير المستقل لأحكام الدستور تجربته السابقة في

 .1بل المنازعة هي منازع تفسير ويمنع على محاكم الدرجة الأولى التطرق إليه

من تلقاء نفسها بل تباشره بناءا على طلب منفصل عن الدفع  كالمحكمة الدستورية لا تتحر  إن     
بعدم الدستورية عن طريق الإخطار من الجهات الستة المخول لها حق الإخطار بموجب الدستور 

رية الذي يفعل عمل المحكمة الدستورية ويحركها ، ومن هذه الجهات رئيس الجمهو 1932في المادة 
 .و قصور بين النصوصأللتفسير عند وجود تعارض أو غموض 

رادة المحكمة الدستورية ويقيد عملية التفسير باعتباره إجراء دستوري مقيد لإوهو بالتالي إجراء       
فبعدم  وجهات الإخطار الستة، ويكرس الدور الفعال لرئيس الجمهورية ، ضروري لصحة التفسير 

سها، فكان ل أو التحرك من تلقاء نفوجود إخطار لا تمارس المحكمة اختصاصاها، ولا  يمكنها التدخ
حرمان وكذلك تم  ، 3ختصاص بشكل أوسع بتقرير تقنية الإخطار الذاتيمن الأجدر فتح بابا الإ

ن إشراك ضرورة السماح لها بطلب التفسير لأفمن المستحسن  السلطة القضائية من هذا الحق ،
نونية مقارنة بالنصوص الدستورية السلطة القضائية يساهم في الحفاظ على مشروعية  النصوص القا

ءة في هذا المجال، رغم أن هذا الإختصاص غايته هو إزالة الغموض كما أنها أكثر خبرة وكفا، 
بهام وتبيان القصد الدستوري أو التناقض والقصور بين النصوص، وقد يتجاوز الأمر ليطال والإ

 .4النصوص الواضحة

                                                           
 .402زهيرة قزادري، زهية عيسى، المرجع السابق، ص 1
 .2020من التعديل الدستوري  193المادة  2
 .157زهرة كيلالي، المرجع السابق، ص 3
 .30ص  ق،بالساالمرجع  رمضاني،الزهراء فاطمة  4
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 مهحتراغير أنه يجب البحث في مدى إ، تكون بموجب طلب إن عملية التفسير كما قلنا سابقا       
للقواعد  حتى يتسنى للمحكمة الدستورية قبوله أو عدم قبوله عند مخالفتهللقواعد الإجرائية والشكلية، 

  الآتية:

أن يقدم من جهات الإخطار المحددة وأن ينصب على أحكام الدستور وبالتالي استبعاد أي نص  -
حق طلب الدستورية، كالقواعد العرفية مثلا فمهما بلغت قيمتها وأهميتها لا يغير وارد في الوثيقة 

 تفسيرها.
ن وأن يكون هناك خلاف حول مضمون النص وتتباين معه الآثار القانونية التي سيرتبها للمخاطبي -

ة إزاء بأحكامه مما يؤدي إلى الإخلال في وحدة في القاعدة القانونية الصادرة في شأنهم والمتماثل
 القانونية.مراكزهم 

ومحاولة تعديل النص نزلاق عن اختصاصها هدف منه هو قيادة المحكمة نحو الإلا يكون ال -
 .1بالتفسير كسبيل أو أداة للمناورة عن السبب الرئيسي

يمكن أن ينصب التفسير حول الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية إلى جانب  -
 .2اختصاصها بالتفسير أحكام الدستور

كقفزة  2020المشرع قد أنار طريق المحكمة الدستورية ضمن التعديل الدستوري  ومنه يكون     
لما يرتب من ضمانة حقيقية لحقوق وحريات  الاختصاص بالتفسير نوعية لسمو الدستور بتكريس

 .3الأفراد

 ة ــتوريــدســمة الــحكــمـــادرة عن الــال الصـــمــة الأعــجيــوة وحـــق -3

المحكمة الدستورية بالتفسير الغير مباشر من خلال الرقابة  ختصاصحجية التفسير التبعي: إن إ
على دستورية القوانين أو في حل الخلافات بين السلطات الدستورية، يترتب عليه صدور قرار يحوز 

                                                           
 .31-30 صفاطمة الزهراء رمضاني، المرجع السابق،  1
 .403ص  السابق،المرجع  عيسى،، زهية زهيرة قزادري 2
 .72ص المرجع السابق، حساين، حفيظة  3
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ذلك أن قرارات المحكمة الدستورية تصدر نهائية وملزمة لكافة السلطات في الدولة  ،الحجية الإلزامية
 .      1ب على أطراف الخصومة التقيد بها ، وكافة الأفراد ويج

المحكمة  ءرالآحجية التفسير الأصيل : لم ينص المؤسس  الدستوري على القيمة القانونية     
من التعديل  5فقرة  198الدستورية بخصوص عملية التفسير المباشر إذ اكتفي بالنص في المادة 

ولم يرد في مضمونها مصطلح رأي بل قرار  وهو على القوة القانونية لقراراتها   2020الدستوري 
ما أرادا المشرع أن يميز به بين الأعمال التي تصدرها في إطار الرقابة السابقة أو اللاحقة والحجية 
المطلقة التي تكتسيها و وبين الرأي الذي تبديه في مهمة التفسير  لأحكام الدستور إذ أهمل المشرع 

 . 2القانونية لهذا الرأي هل هو إلزامي أو استشاري هاته الفكرة ولم  يبن القيمة 

ولكن بالنظر إلى إجراءات طلب التفسير المعقدة وكذلك أساس نشأة المحكمة الدستورية وطبيعة    
أهدافها بضمان احترام الدستور وكذلك استحداثه كاختصاص وصلاحية جديدة للمحكمة الدستورية 

ذهب أحد الباحثين توصل  ما ككذل والإلزامية المماثلة للقرارات وفانه بالتالي يتمتع بالقوة القانونية 
يصدر تورية الذي توصل لنتيجة أن  كل ما في مناقشته لحجية الأعمال الصادرة عن المحاكم الدس

ستوري به من جرى العرف الد عن المحكمة سواء كانت قرارات أو آراء أو أحكام يجد أساسه إلى ما
عتقاد بان هذه القرارات ملزمة لصادرة عن القضاء الدستوري مع الإت التفسيرية امتثال للقراراتواتر الإ

 .3الذي ينشأ عرفا مكملا لما سكت عن تنظيمه النص 

نصل إلى أن المحكمة الدستورية تقوم بدور مهم في التفسير سواء الأصيل  سبق من خلال ما   
مان توازن أحكامه مع ن التفسير هو  ضفالهدف م، و وعلو الوثيقة الدستوريةضمن سمأو التبعي ي

، كذلك تدعيم حماية الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد وضمان عدم انتهاكها ، روح الدستور
، حيث يتبين فق مع إرادة المؤسس الدستوري اوتوحيد مفهوم الدستور تجنبا لأي خلاف بشأنها بما يتو 

توري الحديث واقتراح آليات ت في القضاء الدسأن المؤسس الدستوري حاول التماش مع التطورا
، حتى وان كانت متأخرة وذلك استجابة للانتقادات التي وجهت له بسبب عدم تكيف تجارب جديدة

من أجل إثراء دور المحكمة الدستورية في  ،بيعة المنظومة القانونية الوطنيةالدول الأجنبية مع ط
                                                           

 .222سمير حدادي، المرجع السابق، ص 1

 .408زهيرة قزادري، زهية عيسى، المرجع السابق، ص 2
 . 400المرجع نفسه، ص  3
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ا  ولكن بقيت هاته الآلية حبيسة الإخطار من طرف عملية التفسير لأحكام الدستور وبسط رقابته
، باعتباره من الجهات المحددة بموجب الدستور رية في إخطاره للمحكمة الدستوريةرئيس الجمهو 

ختياري من الجهات المحددة وجوبي دون سواه إضافة للإخطار الإالذي له صلاحية الإخطار ال
لعدم إمكانية  المحكمة الدستورية  لبسط رقابتها ،من أجل  تحريك و تفعيل عمل  ،جب الدستوربمو 

نتهاكات  وهو كها  مما يجعلها عاجزة عند وجود إتحركها التلقائي عند ظهور حالات تقتضي تحر 
ستقلالية من الناحية العملية بالسماح لها ووظيفتها التفسيرية لذلك وجب الإ ما يحد من فعالية أدائها

انتظار الإخطار أو الإحالة ، فكان على المؤسس الدستوري إدراج بالتصدي لما يخلف الدستور دون 
 .1التحرك التلقائي لها عند عدم إخطارها 

  ارــــطـــــواع الإخــــــأنالمطلب الثاني: 

سند المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية بمهمة السهر على مدى دستورية النصوص أ    
بموجب الإخطار من الجهات المخول لها دستوريا لتحريك عمل تباشرها إلا  القانونية، والتي لا

ن تتحرك من تلقاء نفسها، حيث ينقسم الإخطار إلى وجوبي والذي يكو  المحكمة الدستورية والتي لا
الفرع الأول( والإخطار الجوازي )قانونا من طرف رئيس الجمهورية حصرا، في الحالات المحددة 

 الثاني(. الفرع)النوع لها ممارسة هذا مع الإشارة إلى الجهات المخول 

 لرئيس الجمهورية الفرع الأول: الإخطار الوجوبي

ختصاصات الموكلة ي لرئيس الجمهورية وهي من أهم الإيطلق عليه تسمية الحق الانفراد       
، إذ منحه الدستور ، وهو إجراء أصيل مرتبط به2020ي من التعديل الدستور  193بموجب المادة 

، وباعتباره حامي 2نتخابه حائز على وكالة شعبية بموجب الإإخطار المحكمة الدستورية لأنحق 
الدستور من أي خرق من طرف البرلمان ومنع أي تعدي قد يحدث عن طريق تمرير قانون قد 

                                                           
 .78ص  السابق،المرجع  حساين،حفيظة 1
 المرجع السابق، ،"2020للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  الإخطار آلية" غربي،  أحسن2

 .13ص 
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بموجب ،حيث يقوم رئيس الجمهورية بالإخطار وتكون في مجالات محددة 1يخالف فحوى الدستور
 الأوامر)ثانيا(.التشريع ب )أولا(، وفي مجالالنص للدستور مطابقةمدى ي مجال تتمثل فالدستور 

 المطابقةرقابة أولا: في مجال 

يكون مجال الإخطار الوجوبي في حالة القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان،     
من  10، والمادة 2020من التعديل الدستوري لسنة  6و 5الفقرة  190وهذا ما أكدت عليه المادة 

 ، وبهذا يتكفل رئيس الجمهورية وحده بإخطار المحكمة الدستورية.192-22القانون العضوي 

 تورــدســة للـضويـــن العــوانيـــة القـــطابقـــطار بمــالإخ-1

ذات الطبيعة الدستورية ، المتصلة بنظام الحكم ك القواعد :" تلأنهاتعرف القوانين العضوية ب    
والسلطات العامة في الدولة والحقوق والحريات الأساسية للأفراد، والتي تتخذ بناء على إجراءات 

ن تبلغ درجة إجراءات أخاصة بالمقارنة مع إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العادي، دون 
 .3لرقابة الإلزامية السابقة"وضع أو تعديل الدستور وتكون خاضعة ل

القوانين العضوية صادرة عن البرلمان إلا أنها تتميز بمعالجتها لمسائل دستورية مثل الحقوق       
والحريات العامة في الدولة أو تضع تفصيلا لتنظيم إحدى السلطات العامة في الدولة، إذ تتولى 

تتولى القوانين العضوية تنظيم الموضوعات  الدساتير وضع المبادئ العامة بشكل مختصر، وبالمقابل
الهامة التي لها صلة بالمقتضيات الدستورية ووضعها موضع التطبيق،وقد استحدثت القوانين 

وأصبح يأخذ مكانة في  ،1996من دستور  123موجب المادة العضوية في الدستور الجزائري ب
، وصولا إلى 111في المادة 2016لدستوري تعديل االتسلسل الهرمي للقواعد القانونية، وأكد عليها ال

، والذي خصها بمجموعة من 140حتفظ بها من خلال نص المادة الذي إ 2020لأخير التعديل ا

                                                           
 .55ص مشري، المرجع السابق، جمال 1
 .19-22من القانون العضوي  10ادة الم2
 جامعة عبد الرحمان، 01عدد 10المجلد  القانوني،للبحث  الأكاديميةالمجلة  "،رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستورغربي،" أحسن3

 .154ص ،31/07/2019بجاية، ميرة، 
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، إلى جانب الفصل في مسألة 1الإجراءات عند سنها تختلف عن إجراءات وضع القوانين العادية
مهورية المحكمة الدستورية وجوبا " يخطر رئيس الج 190وجوبية الإخطار الرئاسي من خلال المادة 

حول مطابقة القوانين العضوية للدستور"، وبالتالي أزال الشك بالنص الصريح عكس التعديل 
التي نصت على" يبدي المجلس الدستوري بعد ان يخطر رئيس   108في المادة  2016الدستوري 

 2ري.الجمهورية، رأيه وجوبا ..." الوجوبية تعود على رأي المجلس الدستو 

يعود سبب العرض الوجوبي للقوانين العضوية على المحكمة الدستورية قبل صدورها كونها     
متميزة بجعلها تعلو على النصوص القانونية الأخرى، إذ تتميز موضوعاتها بأنها قواعد تعالج 

، 3موضوعات ذات طبيعة دستورية، مما يستوجب خضوعها للمطابقة مع الدستور الذي يعلوها مرتبة
وكون موضوعاتها مكملة للدستور، وتتسم بالمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء 
مجلس الأمة بعد أخذ رأي مجلس الدولة حول مشروع القانون، وهي تستهدف مدى تطابق النص 
 التشريعي بشكل دقيق مع الدستور، أي التحقق من مطابقتها حرفيا ومنطقيا للدستور، ولا تخالفه في

ديباجته أو أحكامه، وهو ما يتطلب رقابة شاملة لأحكام القوانين العضوية، فهي أكثر صرامة وتشدد 
 .4مقارنة مع الرقابة الدستورية وشاملة لكامل النص محل الرقابة من الناحية الشكلية والموضوعية

 الإخطار بالنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور -2

يتضمن النظام الداخلي لغرفتي البرلمان القواعد التي تنظم قيام أعضائه بممارسة مهامهم      
وذلك تطبيقا لمبدأ  البرلمانية، حيث يتمتع كل من المجلسين باستقلالية إعداد نظامهما الداخلي،

الفصل بين السلطات، إذ يقوم كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بإعداد نظامهما 
، إلا أن هذه الاستقلالية غير مطلقة فقد ألزم المؤسس الدستوري ضرورة 5الداخلي ويصادقان عليه

                                                           
 والسياسية، للبحوث القانونية الأكاديمية المجلة: في ،" مرتبة القوانين العضوية في النظام الدستوري الجزائري"،احمد بن مسعود1

 .1237، ص 2022\09\15غواط، جامعة عمر ثليجي الأ ،02 العدد، 06 المجلد
 .243ص المرجع السابق،  لال،معبد الحميد 2
 .27سابق، ص المرجع ال، للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري" الإخطارآلية غربي،"  أحسن3
 المجلد، ةالدستوري حكمةمجلة المفي "، اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة ": جمال رواب4

 .174، ص2021\09\15الجزائر، ، 02العدد ،09
 .2020من التعديل الدستوري  ،135المادة 5
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، عن طريق الإخطار الوجوبي لرئيس 1عرضه على المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه
ة الفقر  190المادة الجمهورية بمطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان مع الدستور بموجب 

، 20163من التعديل الدستوري  186، وكذلك المادة 22020من التعديل الدستوري  06و 05
وتكون هذه المطابقة لكامل النص وذلك لأهميته، وعليه أضفى المؤسس الدستوري طابع الإلزامية، 
وهو ما يفيد سلطة البرلمان في وضع أنظمته الداخلية دون تجاوز المجال المخصص له مما يؤدي 

 .4رفض كل ما يتعارض مع أحكام الدستورإلى 

كان يتوجب على المؤسس الدستوري منح سلطة الإخطار بشأن النظام الداخلي لغرفتي        
البرلمان لرئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني باعتبارهما أدرى بما يحدث داخل القبة 

دار ويعتبر ساري المفعول بمجرد التصويت البرلمانية، كما أن النظام الداخلي يخضع لإجراء الإص
عليه من طرف أعضاء الغرفة المعنية، حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات، وفي حالة تأخر 

 .5قيام أي منهما بالإخطار يتولى رئيس الجمهورية المسألة

رلمان بإخطار إن الرقابة الوجوبية السابقة لكل من القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي الب    
رئيس الجمهورية تستمد من خصوصية هذه الفئة المستمدة من نظامها الخاص ، وقدرتها على 

، وهذا الإجراء هو محطة من المحطات القانونية 6التأثير في النظام السياسي والدستوري للبلاد
ي الجريدة الإجرائية التي يسلكها النص القانوني العضوي و النظام الداخلي وصولا إلى نشره ف

الرسمية، فلا يمكن استبداله أو تجاوزه فهو خطوة إلزامية من رئيس الجمهورية لتفعيل عمل المحكمة 
 .7الدستورية

 

                                                           
 .2020، من التعديل الدستوري 193المادة 1
 .2020 من التعديل الدستوري لسنة ،06و 05الفقرة  190المادة 2
 .2016، من التعديل الدستوري لسنة 186المادة 3
 .234السابق، ص مرجع اللال، معبد الحميد 4
 .56سابق، صالمرجع ال مشري،جمال 5
 .248، 247 السابق، ص عتوتة، المرجعسميرة 6
 .15ص  المرجع السابق، ،"اخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري  "آليةغربي،  أحسن7
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 ثانيا: في مجال التشريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية

الرئاسية إلية جديدة ومستحدثة نص عليها التعديل  بشان الأوامر تعتبر آلية الإخطار الوجوبي     
، حيث جعله المؤسس الدستوري رخصة 1في فقرتها الثانية 142بموجب المادة  2020الدستوري 

باعتبارها  فويض هذه الصلاحية لأي سلطة أخرى في يد رئيس الجمهورية دون سواه، إذ لا يمكن ت
،وسبب إخضاع المؤسس 2الرئاسية للدستورحق انفرادي له، مع ضرورة مطابقة هذه الأوامر 

الدستوري الجزائري الأوامر الرئاسية للرقابة الوجوبية السابقة إلا استجابة للمطالب المنادية بذلك، 
نظرا لأهمية المواضيع التي يشرع فيها رئيس الجمهورية بواسطة الأوامر والتي تعنى بالخصوص 

 .3بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية

 وازي ــــــــالج الإخطارالثاني: الفرع 

إضافة إلى الإخطار الوجوبي، فقد خول المؤسس الدستوري سلطة الإخطار الاختياري للمحكمة     
الدستوري والتي تتوقف على إرادة كل من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، والوزير 

ممثلة في رئيسي غرفتي البرلمان، وأعضاء  الأول او رئيس الحكومة حسب الحالة، والسلطة التشريعية
 .4البرلمان بغرفتيه وفق النصاب الذي حدده الدستور

إن ظاهرة الإخطار الاختياري مع فكرة مونتيسكيو التي مفادها " السلطة توقف السلطة"، وان      
ى عند تجاوزها السلطة قوة، وانه لا يوقف القوة إلا القوة، بمعنى أن السلطة توقف وتحد السلطة الأخر 

الحدود، وقد ترك المؤسس الدستوري الحرية للسلطة التقديرية للجهات المكلفة بالإخطار باستعمال 
، إذ يعتبر اقل صرامة من المطابقة لعدم اشتراط 5عبارة " يمكن" لجوازية الإخطار وعدم وجوبيته

                                                           
 .2020لدستوري لسنةا من التعديل ،02الفقرة 142لمادة ا1
 .102سابق، صالمرجع الدري، زازهيرة ق2
 .249سابق، ص المرجع السميرة عتوتة، 3
 19-22والقانون العضوي رقم  2020تحليلية في التعديل الدستوري لسنة ةدراس الدستورية،المحكمة  إخطار آلية"وشن،أ سمية 4
 .873، ص 2023\05\15، جامعة عمر ثليجي الاغواط،  01، عدد 07المجلد والسياسي،مجلة الفكر القانوني : ، في"
 .16سابق، صالمرجع ال، "اخطار المحكمة الدستورية في الجزائر آلية "غربي، أحسن5
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على مادة أو مجموعة مواد  ، وقد تردوإنما يكتفي بالتطابق في المعنى التطابق الحرفي مع الدستور
 .1أو النص بأكمله

لات ولقد نظم المؤسس الدستوري الإخطار الجوازي من خلال تحديده الجهات التي تقوم به والمجا    
ر بشأن القوانين العادية والتنظيمات )أولا(، والإخطا المعاهداتو التي تكون فيها الإخطار بدستورية

 .معاهدات)ثانيا(توافق القوانين والتنظيمات مع ال

 الصادرة عن  أولا: الإخطار بدستورية المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات   

 رئيس الجمهورية 

مجالات الإخطار  2020في فقرتها الثانية والثالثة من التعديل الدستوري  190حددت المادة     
والتي تتمثل في إخطار المحكمة الدستورية بشأن المعاهدات فهي اتفاق مبرم بين دولتين  الجوازي 

أو مع دول يرتب حقوق وواجبات متبادلة بينهم لإنشاء قواعد تنظيمية تلزم الدول باحترامها والعمل 
 على إمكانية إخطار المحكمة الدستورية بالمعاهدات قبل 02فقرة  190وقد نصت المادة   ،2بها

التصديق عليها لتنظر في دستوريتها إذا تم التصديق سقط الحق في الإخطار بشأنها لعدم خضوعها 
 للرقابة اللاحقة لأنها محصنة ضد أنواع من الرقابة.

أما عن المعاهدات المتعلقة باتفاقيات الهدنة والسلم، فتعرض على البرلمان بغرفتيه للموافقة     
التي يعدها البرلمان بغرفتيه بعد إجراءات ومراحل وذلك بموجب  ، ويقصد بها تلك النصوص3اعليه

 .4ومايليها من الدستور 144المادة 

 

                                                           
 مجلة ،العلاقة الوظيفية بين رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين"حنان ميساوي،"1

 .151، ص2023\01\01، المركز الجامعي مغنية، 01 د، العد04المجلد الأكاديمية، نوميروس
، 02العدد، 06 المجلد القانونية والاقتصادية، مجلة العلوم "،"مفهوم المعاهدات الدولية وتصنيفاتهااحمد شطه، بلحسين حسام حسن، 2

 .928، ص 10/06/2023 المركز الجامعي أفلو، 
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  102المادة 3
، 09المجلد، ةالدستوري حكمةمجلة الم اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة"،  " ،جمال رواب4

 .172 ص، 2021\09\15، 02العدد
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 ة:ـــاديــين العـــوانــأن القـــكمة بشــــطار المحـــإخ -أ

يتم إخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية القوانين العادية بعد مصادقة البرلمان عليه وقبل 
يوم الممنوحة لرئيس الجمهورية لإصدار القانون، فبصدور  30إصدارها في الجريدة الرسمية خلال 

الدستورية  القانون يسقط حق جهات الإخطار في إخطار المحكمة الدستورية باستثناء رقابة الدفع بعدم
 .1لتصبح رقابة جوازية لاحقة 195وذلك طبقا للمادة 

 نظيمات:ــأن التـــتورية بشــكمة الدســـطار المحــــإخ  -ب

جل لا يتعدى شهر واحد لاحقة إذ يكون الإخطار فيها في أ التنظيمات لرقابة بعدية عتخض       
، 2020من التعديل الدستوري  03فقرة  190من تاريخ نشر التنظيم في الجريدة الرسمية وفق المادة 

، تمارس 2حيث يسقط حق الإخطار في حالة انقضاء هذا الأجل لفحص مدى تعارضها مع الدستور
المحكمة الدستورية بموجبها رقابة غير شاملة لكامل النص كأصل عام، بل ببعض المواد محل 

ص دور المحكمة على النظر الإخطار من الناحية الموضوعية، فهي اقل صرامة من الوجوبية يخت
في دستورية المادة أو المواد الواردة في رسالة الإخطار دون النظر في إجراءات إعداد القانون 
والمصادقة عليه، كما يمكن أن تنصب على كامل النص، كما قد تتعدد جهات الإخطار بشأنها 

 .3ورمن الدست 193وذلك لتعدد الجهات التي لها حق الإخطار بموجب المادة 

 المعاهدات أن توافق القوانين والتنظيمات معثانيا: إخطار المحكمة الدستورية بش
 2020صلاحية جديدة لم تنص عليها الدساتير السابقة، جاء بها التعديل الدستوري هذة التعتبر          

التي تنص على: " تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين  04فقرة 190بموجب المادة 
والتنظيمات مع المعاهدات ...."، اذ اخضع كل من القوانين العادية والتنظيمات إضافة إلى الإخطار 

                                                           
 .172، ص السابقالمرجع جمال رواب ،  1
 .873وشن، المرجع السابق، ص أسمية 2
 .171-170 ص سابق، صالمرجع الجمال رواب، 3
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ى دستوريتها إلى الإخطار بمدى توافقها مع المعاهدات عن طريق الجهات المخول لها حق إخطار بمد
 المحكمة مع ضرورة احترام الآجال المحددة دستوريا.

خصوص توافق القوانين مع المعاهدات تكون سابقة في الفترة الممتدة بين المصادقة على ب  -
يوم الممنوحة لرئيس الجمهورية لإصدار 30حدود  القانون من قبل البرلمان وتاريخ إصداره في

 القانون.

ما في توافق التنظيمات مع المعاهدات فتكون لاحقة خلال الشهر الذي يلي تاريخ نشر التنظيم أ -
 الرسمية.في الجريدة 

تنقية المنظومة القانونية من النصوص  إمكانية  حرص المؤسس الدستوري علىقد وبهذا       
عن طريق  1ير دستورية، وضمان سمو الدستور وإعمالا بمبدأ تدرج القواعد القانونيةوالأحكام الغ

،إما الوجوبي الذي أناطه برئيس الجمهورية رتفعيل عمل المحكمة الدستورية، بموجب آلية الإخطا
في ظل غياب جزاء منصوص عليه من طرف  عمل المحكمة الدستورية،لالذي يعتبر جهة مفعلة 

 خطارها في الوقت المحددل بالإخطار الوجوبي بالتأخر في إالدستوري  في حالة الإخلاالمؤسس 
قيد أكبر  لأو الاختياري الذي ترك فيه السلطة التقديرية للجهات المكلفة بالإخطار، وهو ما يشك

على الرقابة التي تمارسها المحكمة، ويعرقل فعالية دورها إذا التزمت الصمت اتجاه النصوص 
 .2فهو مرهون بالارادة السياسية للرئيس وجهات الإخطار  ةخاصو لفة للدستور المخا

و رئيس الحكومة أإذ نستشف من الواقع العملي في الرقابة الاختيارية ، لكل من الوزير الأول       
دوره في إخطار المحكمة الدستورية حسب النصوص الدستورية وذلك لتبعية الوزير الأول لرئيس 

فلا يمكن أن يخالف السلطة صاحبة التعيين والعزل أو على الأقل يستشيره بما يتوافق الجمهورية، 
 .3ورغباته، وعمليا لم يمارس هذا الإخطار إلى يومنا هذا بقي النص ممدودا أو غائبا ممارسة

كذلك الإخطار من رئيسي غرفتي البرلمان، فهو إقرار حقيقي للديمقراطية بتمكين الشعب        
غير مباشرة بواسطة ممثليهم في ضمان احترام الدستور، ولكن كشفت الممارسات الدستورية بطريقة 

                                                           
 .160سابق، ص المرجع الحنان ميساوي، 1
 .26ص المرجع السابق،  ،"المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري  إخطارآلية "غربي،  أحسن2
 .106سابق، ص المرجع ال ادري،قز زهيرة 3
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في الجزائر عن عدم ممارسة حقهما في إخطار المجلس الدستوري لدوره في مناسبات محدودة ، 
ية، وعدم تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، وهذا راجع إلى طبيعة العلاقة مع رئيس الجمهور 

تمائهم إلى الأغلبية البرلمانية ، وقد يعتبر الإقدام على الإخطار تحد ات النظام السياسي، وإنوتوازن
ويرجع كذلك إلى  ،1نتماءاتهم السياسية، ومنه يتطلب شجاعة ووعي هؤلاء بإوتمرد لرئيس الجمهورية

الغرفتين معا،  ة منها أو بينطبيعة العلاقة بين الأغلبية والأقلية داخل السلطة التشريعية لكل غرف
متناع إحدى الغرفتين من التصويت على القانون مما يؤدي إلى اللجوء إلى اللجنة المتساوية أو إ

 .2 2020من التعديل الدستوري  138الأعضاء لتسوية الخلاف بينهما وذلك وفقا للمادة 

أما عن تمكين المعارضة البرلمانية من إخطار المحكمة الدستورية فهو توجه جديد جاء به     
من  06الفقرة 114، والذي حرمت منه لمدة كبيرة من خلال المادة 2016التعديل الدستوري لسنة 

حيث أقرت صراحة بـ :"ضرورة إشراك المعارضة في آليات الحياة السياسية ومنها  2016التعديل 
لية الإخطار"، حيث يتم إخطار المجلس الدستوري في إطار الرقابة القبلية الجوازية للقوانين آ

والمعاهدات قبل صدورها، بالإضافة إلى الرقابة الجوازية اللاحقة للتنظيمات خلال شهر من صدورها 
نائبا من المجلس الشعبي الوطني و  50من طرف رئيس الجمهورية، حيث حددها بنصاب توقيع 

، والتي تم 3 2016من دستور  187عضوا من مجلس الأمة لصحة الإخطار بموجب المادة 30
عضوا، رغم ذلك بقي  25نائبا و 40إلى  2020تخفيض نصابها في ظل التعديل الدستوري لسنة 

عدم إقرار نصاب خاص للمعارضة إشكال الوصول إلى النصاب من اجل إخطار المحكمة الدستورية ل
نتخابات حداثتها ولعدم استقرار نتائج الإ ، بسبب قلة المقاعد المعارضة في حالة جل مباشرتهمن أ

 .4من جهة أخرى لذلك يتوجب تخصيص نصاب خاص للمعارضة دون النواب وتخفيضه

 

                                                           
 .108 -107ص  ،السابقالمرجع زهيرة قزادري ،   1
 .68سابق، ص المرجع الجمال مشري، 2
 للدراسات الاجتماعية والإنسانية، الأكاديميةالمجلة  "،"المعارضة البرلمانية في الجزائر بين ضرورة التفعيل والمعوقاتحسن غربي، أ3

 .190، ص 31/07/2019، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 01، العدد 12المجلد
، "2020التعديل الدستوري لسنة  إطارالمحكمة الدستورية في  إخطاردور المعارضة البرلمانية في "لوناسي، سهيلة عثماني، ججيقة4
 .106، ص30/12/2022، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،02، العدد17قدية للقانون والعلوم السياسية، المجلدلمجلة النا
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 عمال رئيس الجمهوريةالرقابي للمحكمة الدستورية على أ ختصاصالمبحث الثاني: الإ

ظيمات تلعب المحكمة الدستورية دورا مهما في الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات والتن     
حددها بالإضافة إلى الأوامر التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للحالات التي 

 ستقرار مؤسسات الدولة.الدستوري الجزائري ضمانا لإ

ية حترام القانون وضبط سير السلطات العمومهيئة مكلفة بضمان إكمة الدستورية عتبار المحبإ     
مة خاصة السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية لارتباطه الوظيفي بها ، إذ تتولى المحك

الدستورية فحص ورقابة الأعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان أو في الحالة 
هيئة  ل(، كما لا يقتصر دورها في المجال الرقابي فقط بل يمتد إلى كونهاالاستثنائية )المطلب الأو 

ار استشارية لرئيس الجمهورية، حيث يمكنه اللجوء إليها في حالات معينة كمستشار له لاتخاذ القر 
 المناسب ، وضمان توافق إرادته مع مبادئ الدستور)المطلب الثاني(.

 والتنظيماتعلى التشريع بأوامر المحكمة الدستورية المطلب الأول: رقابة 

ضمانات تعد الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الدستورية على التشريع بأوامر من أهم ال     
ون التي تكفل احترام مبدأ سمو الدستور، خاصة الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، التي قد يك

ر السلطات أو تجاوز في الدستور، إذ تضطلع المحكمة الدستورية بدو هدفها خرقه لمبدأ الفصل بين 
ة محوري بممارسة رقابة إلزامية عليها )الفرع الأول(، والتنظيمات الصادرة بموجب مراسيم رئاسي

 الثاني(. )الفرعوالتي تمارس عليها رقابة جوازيه إذا مست بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا للأفراد 

 رـــأوامـــع بــشريــلى التـــية عــزامــرقابة الإلــــل: الالفرع الأو

أوامر هو قيام السلطة التنفيذية والممثلة في رئيس الجمهورية بمهمة التشريع، التشريع بموجب      
حيث  ، دون  تفويض من البرلمان 2020 من التعديل الدستوري لسنة 142وذلك بموجب المادة 
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، ذلك أن التشريع يعتبر 1الجمهورية في مساعدة البرلمان في وظيفته التشريعيةيتمثل دور رئيس 
اختصاص أصيل للبرلمان كقاعدة عامة وذلك من اجل مواجهة ظروف طارئة في غياب المشرع 
صاحب الاختصاص الأصيل، هذا ما يخول للمحكمة الدستورية صلاحية الرقابة والتأكد من مدى 

 .2الحقوق والحريات الأساسية للأفراد مشروعيتها وصيانتها لكافة

فقرة 142بموجب المادة  2020 في التعديل الدستوري لسنةتم استحداث هذا الإجراء لأول مرة       
والتي تنص على:" يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه  منه، 02

الجمهورية سلطة التشريع بأوامر والتي منحت له .."، حيث خول المشرع الجزائري لرئيس .الأوامر
، وإخضاعها للرقابة السابقة من 3حق إلغاء أو تعديل تشريعات قائمة بذاتها أو التشريع فيها ابتداء

،  )أولا(التي اتخذها رئيس الجمهورية في الحالة العاديةفي حالة الأوامر  طرف المحكمة الدستورية
 .على المحكمة الدستورية بعد انقضائها )ثانيا(لحالة الاستثنائية في االمتخدة الأوامر  وكذلك عرض

 ة ــاديـــة العــالـــفي الح رــلأوامــتورية لــدســة الــرقابـــال –أولا 

تقتصر الرقابة الدستورية التي تمارسها المحكمة الدستورية في حالة تشريع رئيس الجمهورية        
بأوامر في الحالة العادية نتيجة غياب البرلمان، فمن الضروري أن توكل المهام التشريعية إلى هيئة 

لدولة أو دستورية تفاديا للفراغ التشريعي ، والذي من شأنه  المساس بالسير الحسن  لمؤسسات ا
، أما في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أي إنهاء حياته قبل انقضاء الفصل 4عرقلة عملها

التشريعي الذي يحدده الدستور بمقتضى إجراء الحل المخول لرئيس الجمهورية ، سوءا وجوبيا كان 
للمرة في حالة عدم مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط الحكومة في حالة عرضه عليه 

عند استعمال  2020من التعديل الدستوري  01الفقرة 151التلقائي  وفقا للمادة  لالثانية، أو الح
                                                           

حث مجلة الأستاذ البا  ،"01-16من التعديل الدستوري  142،" سلطة التشريع بأوامر في ضوء المادة رزيقة عبادجمال بن سالم، 1
 .1651ص  ،31/01/2021، جامعة المسيلة ،02، العدد05المجلد ،ةللدراسات القانونية والسياسي

فارس بالمدية، مجلة يحيى  ،الدراسات القانونية مجلة ،ر"المحكمة الدستورية في مواجهة رئيس الجمهورية في الجزائ" سامية رايس، 2
 .198، ص16/06/2024الجزائر، ، 02، العدد10المجلد

في الحالات العادية وفق التعديل  بأوامرالضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهوري في التشريع  "،فريد تيغيوارت، داود منصور3
 ،03، العدد15المجلد ،ةالحقوق والعلوم الإنساني مجلة ،")دراسة مقارنة( 2019والمصري لسنة 2020الدستوري الجزائري لسنة

 .342ص ،08/10/2023، جامعة زيان عاشور الجلفة
 .1652سابق، ص المرجع الجمال بن سالم، عباد رزيقة، 4
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نتخابات تشريعية مسبقة، جلس الشعبي الوطني وتقرير إجراء إرئيس الجمهورية سلطته في حل الم
( 03مديد بثلاث)( أشهر قابلة للت03على أن ينظم إجراء انتخابات تشريعية في مدة لا تتجاوز ثلاثة)

، أو أثناء العطلة البرلمانية ، حيث أن البرلمان لا 1بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية ى أشهر أخر 
على:" يجتمع  01فقرة 135ينعقد بصورة دائمة بل له دورات عادية وأخرى غير عادية، تنص المادة 

وتبتدئ في اليوم الثاني من سنوات على الأقل  10البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 
أيام العمل في شهر سبتمبر"، وله أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيس الجمهورية أو 

( وهي مدة كافية 02( أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ومدتها شهرين)1\3الوزير الأول أو ثلث)
 .2وري الجديدلرئيس الجمهورية ليشرع فيها وذلك بموجب أوامر وفقا للتعديل الدست

في الحالة العادية يأتي دور المحكمة  التشريعية بعد أن يتخذ رئيس الجمهورية الأوامر        
وبسط رقابتها إذ لابد من إخطارها عن طريق رئيس الجمهورية شأنها شأن الدستورية بشأن موقفها

طار لدى أمانة المحكمة القوانين العضوية ، فلا تتدخل المحكمة من تلقاء نفسها ، وبعد تسجيل الإخ
بقاء هذه الأوامر في النظام القانوني وإقرار دستوريتها أو عدم  تجتمع للنظر في مدى دستوريتها و

لم يحدد المشرع ولم يقيد رئيس و أيام من إخطارها،  10جل ها في أالفصل في، حيث يتم 3دستوريتها
واكتفى بتقييد المحكمة الدستورية  الجمهورية بأجل محدد لعرض الأوامر على المحكمة الدستورية،

 . 4أيام فقط 10بأجل الفصل في 

تبرز ضرورة عرض هذه الأوامر قبل إصدارها لتحقيق مدى دستوريتها واستيفائها للشروط        
والإجراءات المنصوص عليها دستوريا، وحتى لا يكون لرئيس الجمهورية الحرية والتدخل في 

الأوامر عند توفر هذه الحالة من أجل سن ،وذلك في اتخاذ 5يع اختصاص السلطة الأصلية بالتشر 

                                                           
 .344سابق، صالمرجع ال، داود منصور، فريد تيغيوارت1
 .1653سابق، المرجع الرزيقة،  جمال بن سالم، عباد2
مجلة الحقوق والحريات،  "،2020" ظوابط التشريع بأوامر في المسائل العاجلة وفقا للتعديل الدستوري لسنة  ميساوي،حنان  3

 .516، ص 23/04/2022محمد خيضر ، بسكرة ،  ة، جامع 01، العدد 10المجلد
من التعديل الدستوري  142" القيود الدستورية على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وفقا للمادة عبد العزيز برقوق، 4

 .205، ص2022\12\31 جامعة الواد،، 03، العدد06المجلد والسياسية،الدولية للبحوث القانونية  في: المجلة ،"2020لسنة 
 .199سابق، صالمرجع ، الر"المحكمة الدستورية في مواجهة رئيس الجمهورية في الجزائ"سامية رايس، 5
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قانون مثلا أو تعديل، ولكن هذا الأجل غير كاف في حالة تراكم وتزامن الإخطارات وهو ما قد يؤثر 
 . 1المحكمة الدستورية عملة على جود

إصدارها من  أنه يتم التشريعية في حال قررت دستوريتهايترتب عن رقابة دستورية الأوامر       
، أما إذا مان في أول دورة له لتوافق عليهارئيس الجمهورية وتنتج آثارها ويتم عرضها على البرل

تفقد أثرها من يوم صدور قرار  2020من دستور  03فقرة198قررت عدم دستوريتها طبقا للمادة 
   2المحكمة .

  تثنائيةـــسة الإــالفي الـحــر ــلأواملى اـــدستورية عـــرقابة الـــال -ثانيا

رية التشريع بأوامر في والتي أقرت لرئيس الجمهو  04 فقرة 142بالرجوع إلى نص المادة       
، والتي تكون بسبب ظروف 2020من التعديل الدستوري  98ستثنائية المذكورة في المادة الحالة الإ

يعطي المؤسس الدستوري  تطرأ على الدولة وتهدد أمنها وسلامة أراضيها، ففي مثل هذه الأوضاع
، وكل إجراء يتخذه يكون مبرر من الجزائري لرئيس الجمهورية سلطات واسعة لمواجهة هذه الظروف

جل استقلال الأمة ومؤسساتها الدستورية، بما فيها إصدار الأوامر التشريعية التي تدخل ضمن أ
 .3نطاق البرلمان

، حيث ولا تخضع لرقابة الدستورية وعليه نجد أن هذه الأوامر التشريعية تخضع لرقابة بعدية     
تكون نافذة مباشرة ولا تحتاج إلى قرار من المحكمة الدستورية لينتج أثاره، ولا يمكنها استبعاده ، غير 

الجمهورية في المادة إذ ألزم الدستور رئيس ، يعني عدم عرضها على المحكمة الدستورية  أن هذا لا
جل إبداء الرأي فقط خذها أثناء فترة سريان الحالة الإستثنائية من أبعرض القرارات التي ات 98

، بعد إنهاء الحالة الاستثنائية دون الإشارة الصريحة إلى الرأي الذي تصدره المحكمة ومدى 4بشأنها

                                                           
جع ر ، الم"العلاقة الوظيفية بين رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين"ميساوي،حنان  1

 .153ص  السابق،
 .518ص  المرجع السابق،"، 2020ظوابط التشريع بأوامر في المسائل العاجلة وفقا للتعديل الدستوري لسنة "  ميساوي،حنان  2

 .1657-1656سابق، صالمرجع الرزيقة،  سالم، عبادن جمال ب3
جامعة باجي ، 02، العدد01المجلد المجلة الشاملة للحقوق،،"2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة"حسن غربي، أ4

 .76، ص2021\09\01مختار عنابة، 
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كمة فيما إذا كانت رقابة ملائمة أو رقابة إلزامية رئيس الجمهورية وكذا نوع الرقابة الممارسة من المح
 .1شرعية

 

 ظيماتـــوازية على التنـــة الجــرقابـــالفرع الثاني: ال

بة جوازية  تمارس المحكمة الدستورية بالإضافة إلى الرقابة الوجوبية على الأوامر التشريعية رقا       
ية أداة للرقابة اللاحقة على النصوص القانون اعتبارهلى آلية الدفع بعدم الدستورية، بإبناءا ع

للأفراد،  المساس بالحقوق والحريات الأساسيةوالتي قد يترتب عنها  بعد دخولها حيز التنفيذ والتنظيمية
( كما سبق بيانه سابقا أو من طرف الأفراد أي 06خطار من جهات الإخطار الستة )عن طريق الإ
يد كرسه التعديل الجد وكذلك 2016جاء به التعديل الدستوري  حالة وهو الجديد الذيبناءا على الإ

 .الإجراءات اللازمة لممارسة آلية الدفع بعدم دستورية التنظيمات )ثانيا(بيان  )أولا( و 2020

 تورية ــدســعدم الــدفع بـــار الــطالة في إــحــاءا على إبنرقابة ــلأولا: ا

هي آلية جديدة في النظام القانوني الجزائري للرقابة على دستورية القوانين وردت لأول مرة        
حكم تشريعي سواء تعلق الأمر أكدت أن كل  والتي ، 188في المادة  2016التعديل الدستوري في 

اء إحدى الجهات القضائية سو  بفقرة أو بند أو مادة أو نص ويتوقف عليه مآل النزاع المعروض أمام
يمكنها أن تكون محلا للدفع بعدم دستوريتها  والتي ،قضائي أو للجهاز الإداري كانت تابعة للجهاز ال

 وهو ما حافظ ،2بناء على إحالة من الجهة القضائية العليا حسب الحالة سابقا أمام المجلس الدستوري 
  مع توسيعه  ،195 عليها في المادة هنصبباستحداثه للمحكمة الدستورية  2020التعديل  عليه

لنصوص القانونية التنظيمية ضمن نطاق آلية الدفع بعدم الدستورية إضافة إلى الحكم التشريعي، ل

                                                           
 .205سابق، صالمرجع العبد العزيز برقوق، 1
 ع، المرج"بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في الجزائرالتشريعية  " الرقابة على دستورية الأوامرحنان ميساوي، 2

 .207، صالسابق
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تنقية المنظومة القانونية من العيوب التي تبرز بعد تطبيقها لهذه بهذف بإخضاعها للرقابة اللاحقة 
 .1الأحكام والنصوص التنظيمية والتشريعية

الشروط المقررة ضمن القانون يجب توفر إجراء الدفع بعدم الدستورية وحتى تتم ممارسة      
  ية الآتية:موضوعوالشكلية في الشروط المثل توالتي ت 19-22العضوي 

قبل أي  التي تكون بصدد النظر في موضوع الدعوى، إحدى الجهات القضائية ود نزاع أمامــوج -
من القانون العضوي  15الإداري بموجب المادة الفصل فيها سواء كانت تابعة للقضاء العادي أو 

، وأمام أي درجة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم إدارية وفي أي مرحلة كان فيها سواء 22-192
ستئناف وعليه يمكن إثارة ئي أو أمام  المحكمة الإدارية للإمرحلة الاستئناف أمام المجلس القضا
نقض أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة وأثناء التحقيق الدفع بعدم الدستورية أثناء الطعن بال

، كما 193-22من القانون العضوي  15القضائي الذي تختص بالنظر فيه غرفة الاتهام المادة 
ستثنائية قبل فتح باب المناقشة بموجب القانون ن إثارته أمام محكمة الجنايات الإبتدائية والإيمك

 .منه 01ةفقر  16في المادة  19-22العضوي 

ن مسببة ومعللة عن الدعوى الدستورية ، تكو  إثارة الـــدفع بمـــذكرة مكتـــــوبة ومعــــلـلة ومنفصلة-
من خلال  19-22ضوي حدده القانون الع أوجه الحقوق التي ضمنها الدستور تعليلا مفصلا لتبيان

بالدفوع الشفوية وتقع تحت طائلة البطلان وعدم قبولها في حالة عدم  يعتدفلا، منه 19المادة 
ية ، ويعتبر التسبيب مهم من أجل إقناع القاضي بعدم دستور 4استيفائها للشروط الجوهرية لدى تقديمها

 .5الحكم

                                                           
الإخطار الذي يحدد إجراءات وكيفيات  19-22ضوء القانون العضوي رقم:  التنظيمات فيالدفع بعدم الدستورية  "آلية تبينة،حكيم 1

، جامعة عمر ثليجي، الأغواط، 01، العدد 07المجلد  الفكر القانوني والسياسي، مجلة "أمام المحكمة الدستورية، والإحالة المتبعة
 .96، ص15/05/2023

 .19-22، من القانون العضوي 01فقرة  15المادة 2
 .19-22، من القانون العضوي 03-02من فقرة  15 المادة3
مجلة اليزا للبحوث والدراسات  ،"19-22قراءة القانون العضوي  الجزائري،الدفع بعدم الدستورية في التشريع "حفيظة حساين، 4

 .277،278ص ص  ،2024\12\15مركز الجامعي اليزي ،  ،01، العدد09الجامعية، ال المجلد
 .99سابق، صالمرجع ال حكيم تبينة،5
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من القانون العضوي  15وفقا لما ورد في المادة  دفع من طـــــرف أحد أطــــــراف الــدعوى ــارة الـــــإث -
صلحة التدخل في إجراء كما يمكن لكل شخص له معليه،المدعى  أي المدعى أو 19-22رقم 

قبل أن تصدر الجهة القضائية قرارها في إرسال الدفع بعدم الدستورية، إذا تم قبوله يخضع الدفع 
طراف الأصليين في الدعوى، فلا يجوز للجهة الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي يخضع لها الأ

القضائية أن تثير الدعوى من تلقاء نفسها، حيث تم استثناء قاضي الحكم أو النيابة العامة أو محافظ 
 .2من إمكانية ممارسة الدفع بعدم الدستورية ر، وكذلك استثنى المشرع جهات الإخطا 1الدولة

من  12لدستور في الفقرة ضمنها ا والتي اـــــتوريفولة دســرية مكــق أو حــحكم ـــالحتهك ــأن ين -
القضاء الدستوري لأن و في اجتهادات المجلس الدستوري في مجال الحقوق والحريات ، ديباجته أ

 .3هو الضمانة الفعلية لحماية هذه الحقوق وعدم انتهاكها من السلطات في الدولة

النص محل الدفع بعدم  بمعنى أن  التنظيمي تورية النص التشريعي أودم التصريح بدســع -
، حتى يتم قبول الدفع أمامها صرحت بدستوريته أو عدم دستوريته للمحكمة أن يسبق لم الدستورية 

لا تقبل الطعن بأي شكل، استثناءا في حال تغير الظروف ملزمة و ذلك أن قرارات المحكمة نهائية و 
عليها للفصل في دستوريته فيمكن إعادة تقييم الحكم للفصل  ستنادأن يتم تعديل الأحكام التي تم الإك

 .4نهائيا مرة أخرى 

ن تحديد و ، د هاتقدير  السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تركمع   ديةـــتسم بالجـــأن ي -
آجال شرط جوهري لتحريك آلية الدفع حتى تتفادى تذرع أطراف النزاع بها لإطالة وهو ، لذلكمعايير 

 .5دفوع كيديةبسبب الفي الدعوى الفصل 

 دم دستورية التنظيماتــع بعــراءات الدفــإج -ثانيا

                                                           
 .19-22من القانون العضوي  17المادة  1
 .101-100، صالسابق مرجعالحكيم تبينه، 2
المجلد  القضائي،مجلة الاجتهاد  ،الجزائري " الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري "ي، حبدين بلما، زين العاالهام زاير3

 .481، ص 17/10/2019 بسكرة،محمد خيضر  ، جامعة03العدد  ،11
، 03، العدد 15المجلد  الإنسانية،الحقوق والعلوم  مجلة ،"دور الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات"سهام العيداني، 4

 .756، ص18/10/2022الجلفة،  ،جامعة زيان عاشور
 .104سابق، صالمرجع ال تبينة،حكيم 5
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داري أمام جهات القضاء الإ نظم المؤسس الدستوري إثارة الدفع بعدم الدستورية من طرف الأفراد    
تم الدفع بعدم الدستورية إلى مرحلتين ي إتباعها، يخضععة من الإجراءات الواجب أو العادي بمجمو 

خلالهما تصفية الدفوع عن طريق التصفية المزدوجة كمرحلة أولى أمام الجهات القضائية المثار 
جلس منها وهي المحكمة العليا أو م الأعلىأمامها الدفع، والمرحلة الثانية أمام الجهة القضائية 

 الدستورية.ة الدولة، والتي تقوم بإحالة الدفع إلى المحكم

 

 دفوعـــــلل المزدوجـــةفية ــــتصال-1

يقدم الدفع بعدم الدستورية بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة  في مرحلة التصفية الأولى      
أمامها النزاع في أي مرحلة كانت، يباشر القاضي التحقق من ، المثار أمام الجهات القضائية 

وذلك للفصل فيها بموجب قرار معلل في إرسال الدفع إلى المحكمة الشروط الشكلية والموضوعية، 
العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة دون الفصل في دستوريتها 

غ الأطراف يبليتم تعدم إرساله ورفضه، إذا قرر القاضي ، 1لأنها من اختصاص المحكمة الدستورية
عتراض عليه إلا عن يمكن الإ ( أيام من تاريخ صدوره، ولا03ط في أجل ثلاثة)من قبل أمانة الضب

طريق الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو جزء منه مع مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة من 
الدفع إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بقرار مسبب بعد استطلاع وإذا قبله يقرر إرسال  ،2الطاعن

( أيام من 10، مع عرائض الأطراف ومذكراتهم خلال عشرة)ة العامة أو محافظ الدولةالنياب رأي
 ،3تاريخ صدوره ويبلغ للأطراف ولا يقبل الطعن

دون أن يؤثر  ر المحكمة العليا أو مجلس الدولةالفصل في النزاع إلى غاية صدور قرايرجئ       
من القانون العضوي  25على سير التحقيق وأخذ التدابير المؤقتة والتحفظية اللازمة بموجب المادة 

، عندما يكون  19-22من القانون العضوي  26، إلا في الحالة التي نصت عليها المادة 22-194
                                                           

المرجع السابق،  ،"المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في الجزائر التشريعية بين الأوامر" الرقابة على دستورية ،حنان ميساوي 1
 .211ص 

 .106سابق، ص المرجع ال تبينة،حكيم 2
 .19 -22من القانون العضوي  23المادة 3
 .19 -22من القانون العضوي  25المادة 3
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د للحرمان الشخص معدوم من الحرية بسبب الدعوى، أو التي يكون الهدف من الدعوى وضع ح
 .1من الحرية، وإذا نص القانون على وجوب الفصل في اجل محدد أو على سبيل الاستعجال

، المحكمة العليا أو مجلس يا ضاء العلجهات الق ـدفوع أماملل الثانية فيةثم تأتي مرحلة تص      
عتبار الحالة من طرف الجهات الدنيا ، بإقرار إرسال الدفع بعدم الدستورية حسب بعد تلقي الدولة 

 29المادة فيمكنها حسب ،  2وظيفتها قاضي مصفاة نهائية للفحص بعمق وتدقيق لشروط الإحالة 
استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة لتقديم التماس في أجل  19-22من القانون العضوي 

لى في مسألة الإحالة إفصل ثم ت، 3المكتوبة ( أيام مع إمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم05خمسة)
، يبدأ سريانها من تاريخ استلام الإرسال من قبل الجهات القضائية المحكمة الدستورية خلال شهرين

 .4التي تم الدفع أمامها

 والتي تكون في حال أوأمام الجهات العليا لأول مرة  أما في حالة إثارة الدفع أمامها مباشرة     
على المحكمة  يجب، ميعاد الدفع أمام قضاة الموضوع أو لفوات رفض الدفع أمام الهيئات الدنيا ،

العليا أو مجلس الدولة الفصل فيها على سبيل الأولوية ضمن نفس الآجال، ويرسل قرار الإحالة 
جلس المحكمة العليا وم قا بمذكرات وعرائض الأطراف، وترجئمسببا إلى المحكمة الدستورية مرف

، إلا في الحالات التي حددتها 5الدولة الفصل في الدعوى إلى حين البث في الدفع بعدم الدستورية
وفي حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة  ،196-22من القانون العضوي  34المادة 

التلقائية للدفع  في الآجال المحددة، يحال الدفع تلقائيا إلى المحكمة الدستورية، ويصدر قرار بالإحالة
( 05جل لايتجاوز خمسة)الدفع أمامها لتبلغ الأطراف في أ وترسل إلى الهيئة القضائية التي أثير

أيام ، ويتم السير في الدعوى والفصل فيها، وفي حالة سكوت المحكمة العليا أو مجلس الدولة نصت 

                                                           
 .19 -22من القانون العضوي  26 المادة1
 .485ص  المرجع السابق،، قراوي عبد النور2
 .284سابق، ص المرجع "، ال 19—22"الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري قراءة في القانون العضوي حفيظة حساين، 3
 .106ص سابق،مرجع  تبينة،حكيم 4
مجلة ، "والدفع بعدم الدستورية أساس تفعيل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في الجزائر الإخطار"حمد مواقي بناني، ا5

 .108ص 08/10/2022 الجلفة،زيان عاشور  ، جامعة03، العدد15المجلد الإنسانية،الحقوق والعلوم 
 .19-22من القانون العضوي  34المادة  6
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مة الدستورية مع خضوعه على الدفع التلقائي إلى المحك 19-22من القانون العضوي  36المادة 
 .1لنفس إجراءات الإحالة العادية

 تورية ــــكمة الدســام المحــــــدفع أمــــال -ب
تهاء كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة من عملية الفحص يتم إحالة الدفع إلى بعد إن    

الدستورية  الإخطار في كتابة الضبط في سجل خاص بالدفع بعدم  تسجيل ب  ،المحكمة الدستورية
إشعار رؤساء المؤسسات الدستورية يتم ، 19-22من القانون العضوي  38مادة بموجب ال

رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير  مثلين في رئيس الجمهورية ،الم
يوما من تاريخ  20جل إبداء ملاحظاتهم  خلال من أ قه بعرائض الأفراد ومذكراتهموإرفا الأول ،

أيام من تبليغها بموجب  10إشعارها، وتبلغ الملاحظات للسلطات والأطراف للرد عليها خلال 
الدفع بمرسوم رئاسي فإنه يعطى الحق  تعلقفإذا  من نظام عمل المحكمة الدستورية، 20المادة 

مثل في رئيس الجمهورية لتتمكن المحكمة الدستورية للجهة التي أصدرته بتقديم ملاحظات والتي تت
 .2ذلك يمكن الأطراف عن طريق ممثليهم من تقديم ملاحظات وجاهياك من الفصل في الدفع ،

ة بقرار من المحكمة ، مع إمكانية عقدها في جلسة سريالمحكمة الدستورية في جلسة علنيةتفصل     
إشعارهم بعد استيفاء كل الإجراءات من تعيين المقرر و بطلب من الأطراف الذين تم الدستورية ، أ

وتنظيم سير الجلسة وتنظيم المتدخلين إلى غاية إدراج الدفع في المداولات  من طرف رئيس المحكمة 
أشهر التي تلي إخطارها  04الدستورية ، ويحدد تاريخ النطق بالقرار الذي يتعين أن يصدر خلال 

أشهر بناءا على قرار مسبب يبلغ إلى الجهة القضائية  04مدتها مع إمكانية التمديد لمرة واحدة 
 .20203من التعديل  20فقرة 519صاحبة الإخطار وفق المادة 

، خاصة بعد إصدار قرارها حول مصير الحكم التشريعي أو يترتب عن الدفع بعدم الدستورية       
الحكم ويصبح غير مرتب لأي  أي عزل آثارستبعاد النص المخالف إما ا التنظيمي المطعون فيه

من 198المادة حكمة الدستورية، وهذا ما نصت آثار وذلك يكون ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار الم
                                                           

 .107ص  سابق،المرجع ال تبينة،حكيم 1
 .108-107، ص السابقمرجع الحكيم تبينة ،   2
المستجد في آلية تحريك الرقابة على دستورية القوانين على ضوء الإصلاحات الدستورية الجزائرية  "سميرة عتوتة، جميلة دوار،3

 .447ص  ،19/09/2021، 02العدد خنشلة،جامعة ، 02العدد  ،08مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد ،"2020 لسنة
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جل أولقد ترك المؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية سلطة تقديرية واسعة من  ،20201التعديل 
للحكم المصرح بعدم دستوريته، لمساسه  تحديد التاريخ الذي يبدأ فيه سريان وفقدان الأثر القانوني

بالمراكز القانونية ومبدأ الأمن القانوني التي أصبحت كل الدول تلجأ إليه  في الظروف الخاصة 
عند الحكم بعدم دستورية نص قانوني للحفاظ على المراكز القانونية التي أنشأت بموجبه والأوضاع 

خصوصية  والتعامل بمرونة كبيرة مع هذه الآثار حسب، 2والحقوق والواجبات  التي تقررت في ظله
كل دفع، فيمكنها أن تقرر فقدان الأثر الفوري مباشرة في الجريدة الرسمية أو تؤجل الأثر القانوني 

أجل يتم تبليغه إلى الجهات المخطرة في تاريخ لاحق تحدده،  بقرار التصريح بعدم الدستورية إلى
طراف النزاع وممثليهم وتأثيرات النصوص المستند عليها أ، متضمن قرارها أسماء أيام 08

والملاحظات المقدمة لها حول الحكم التشريعي أو التنظيمي مع تسبيب القرار وذكر أسماء وألقاب 
وقرار عدم الدستورية ملزم لجميع السلطات القضائية  ،3وتوقيعات الأعضاء المشاركين في المداولة

 .2020الفقرة الأخيرة من دستور198بينته المادة  والتشريعية والإدارية وهذا ما

مامها والفصل في الدعوى طار النزاع المطروح أالقرار في إ فالسلطة القضائية ملزمة بتنفيذ   
أما للسلطة التشريعية فإنه يخلق صراع قانوني ، 4ثر نظرهاوتطبيقه على النزاعات المماثلة إ الأصلية

وتاريخ بداية سريانه أو في حال بداية سريانه منذ تاريخ صدوره إلى حين في الفترة بين تاريخ القرار 
إلغاء ووضع تدابير لإزالة آثاره إذ يتوجب على المحكمة الدستورية أن تراعي أجل  تدخل المشرع من

المدة بأن تكون معقولة فلا ينبغي ترك حكم غير دستوري لمدة طويلة وذلك للمحافظة على التوازن 
 .5العامة والمصالح الخاصة بين المصالح

 الدفع 2020بالنسبة للرئيس الجمهورية لقد تدارك المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري أما     
ن الصادر عن البرلمان ي القانو ان ينصب على الحكم التشريعي فقط أبعدم الدستورية والذي ك

                                                           
التعديل الدستوري لسنة  إطارآلية تحريك الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية في " ،إبراهيم تونصير1

 .63-62ص ، ص 01/06/2023المركز الجامعي مغنية،  ،02العدد ،04المجلد الأكاديمية،مجلة نوميروس ، "2020
الاجتهاد  مجلة ،"آلية الدفع بعدم دستورية مضمونة لحماية الحقوق والحريات في النظامين الجزائري والفرنسي "حافظي،سعاد 2

 .63 ص، 05/04/2020 بسكرة، ،جامعة محمد خيضر ،02عدد ،12المجلد  القضائي،
 447ص  السابق،المرجع  عتوتة،سميرة 3
 .285ص  السابق،المرجع  قراوي،عبد النور 4
 .530، ص نفسهمرجع ال 5
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لغائه  دون  النص على  التنظيمات دفع وأمة التي لا تعلوها إرادة ويكون قابلا للرادة الأالمعبر عن إ
 كنتهفي حال إ ةدستوريال ممحلا للدفع بعد هوجعلوالتي أساسها الحقوق والحريات حيث تم  اضافتة 

 .1وحسنا مافعل  سلطة رئيس الجمهورية في اصدارهاعلى وبالتالي رقابة والحريات هاته الحقوق 

نهائي ولا يحوز الدفع مجددا  هاتصريح المحكمة بدستورية الحكم يجعل قرار  في حالة تم        
بعدم الدستورية، إلا في حال تغيرت الظروف والقرار يبقى للمحكمة الدستورية وحدها تقرير الأدلة 

الدفع بعدم الدستورية مرة والبراهين المقدمة والتي تبين انتهاك الحقوق والحريات ، ويحصن من 
يتم استبعاده من المنظومة القانونية وقوة إلزامية لكل السلطات  بح مطابق للدستور ولاويصأخرى، 

 .2في الدولة

 المطلب الثاني: دور المحكمة الدستورية كمستشار لرئيس الجمهورية

جب تلعب المحكمة الدستورية دورا مهما في ممارسة الوظيفة الاستشارية التي عهدت إليها بمو      
 من خلال لجوء لرئيس الجمهورية بموجب الدستور لطلب الاستشارة من المحكمة الدستوري،التعديل 

ل( أو الدستورية، باعتباره ممثل السلطة التنفيذية دون سواه في استشارة رئيس المحكمة )الفرع الأو 
 استشارة المحكمة الدستورية كهيئة )الفرع الثاني(.

 رئيس المحكمة الدستورية ستشارة رئيس الجمهورية لالفرع الأول: إ

 100و 97،98ستثنائية المنصوص عليها في المواد لات الإيستشار رئيس المحكمة في الحا     
رئ ، وحالة الحرب والطواأولا(ستثنائية )، والتي تتمثل في الحالة الإ2020 من التعديل الدستوري 

المجلس الشعبي الوطني أو والحصار)ثانيا(، كما يستشار في حالة تقرير رئيس الجمهورية حل 
والتي  2020من التعديل  151إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها )ثالثا(، وهذا استنادا لنص المادة 

ة أوكل لها الدستور الجزائري حق تقدير هذه الحالات وإعلانها لرئيس الجمهورية كممثل عن السلط
 التنفيذية دون أن تشاركه في ذلك أي جهة أخرى.

                                                           
 .545-544 ص، نفسه لمرجع ا1
 .543، ص السابقعبد النور قراوي، المرجع  2
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 نائيةـــــــستثالة الإـــــالحأولا: 

لرئيس الجمهورية يخول  ستقلال ترابها وهي ماة عندما تتهدد وحدة الدولة وإستثنائيتتقرر الحالة الإ    
ستقلال الدولة ، الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن وسلامة وإجل تقرير سلطة التدخل من أ

 .1باعتبارها أعمال السيدةتخضع للرقابة  فجميع الأعمال التي يتخذها لا

ستشارة مجموعة من الشخصيات من بينها هذا الإجراء إلا بإ حيث لا يتخذ رئيس الجمهورية     
رئيس المحكمة الدستورية، في حالة خطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو سلامة 

ظروف ، هذه ال جابهةيوم ، الذي يوجب التدخل في أسرع وقت ممكن لم 60ترابها لمدة أقصاها 
ستشارة في رئيس المحكمة الدستورية دون المحكمة ككل إلى  وفي نظرنا ربما يعود سبب إختزال الإ

ية محاولة المؤسس الدستوري المساواة في تمثيل المؤسسات الدستورية التي يستشيرها رئيس الجمهور 
ممثلة برئيسها ، فالبرلمان ممثل  ، بحيث جعل كل مؤسسة دستورية تكون عند إقرار الحالة الاستثنائية

جتماع في شكل ممثلة من طرف رئيسها، كذلك تتطلب الإ من طرف رئيسه والمحكمة الدستورية
هيئة تداولية يؤدي إلى إبطال الإجراءات لإقرار الحالة الاستثنائية ، لأنها حالة تهدد أمن البلاد 

 .2خطر الداهموتعطل مصالحها وتطلب سرعة في اتخاذ القرار لمجابهة ال

 صارــــأو الح وارئ ـــطــال الةـــثانيا: في ح

ير حالة الطوارئ أو الحصار أوجب إستشارة جهات معينة إن رئيس الجمهورية قبل تقر        
من  97نصت عليه المادة  وهذا ما، 3عتبار إن ذلك القرار فيه تقييد لحقوق وحريات  المواطنينبإ

رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارئ أو  " يقرر 2020التعديل الدستوري 
ستشارة رئيس مجلس الأمة اجتماع المجلس الأعلى للأمن ، وإ ( يوما بعد30الحصار لمدة أقصاها )

، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ، و الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة و رئيس 
ستثباب الوضع......"، وبالتالي فإن رئيس ابير اللازمة لإية، ويتخذ كل التدالمحكمة الدستور 

                                                           
  ،"2020اختصاصات المحكمة الدستورية في الجزائر حسب التعديل الدستوري لسنة "عروسي، محمد المهدي بن السيحمو، علي1

 .51ص01/07/2023 أدرار،، جامعة أحمد دراية، 01، العدد 07المجلد  المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية،
 ة، جامع02، العدد13المجلد  المعيار،مجلة  "،الدور الاستشاري للمحكمة الدستورية في الجزائر"سعيد معلق، رفيق العقون، 2

 .423-422ص  ،19/01/2022 تيسمسيلت،
 .160سابق، ص المرجع ال حمامدة،لامية 3
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ستشارة رئيس المحكمة الدستورية قبل إعلان حالة ذا القرار بوجوب إالجمهورية مقيد في اتخاذ ه
الطوارئ أو الحصار ذلك أن القرار فيه آثار خطيرة لتجنب التعسف ، ولكن هذا التقييد شكلي فقد 

رئيس المحكمة الدستورية الرجل الثالث في الدولة في حال عجز رئيس يلزم الأخذ به رغم كون  لا
 .1مجلس الأمة و رئيس الجمهورية عن أداء وظائفهما

لرئيس الجمهورية تمديدها من تلقاء نفسه إلا بعد  يمكن نه لاأما عن التمديد في حال الطوارئ فإ    
 .2موافقة البرلمان بغرفتيه معا

 الــــــحربحـــــالـــة  ثالثا:  

من التعديل الدستوري لسنة  100فيما يخص حالة الحرب فقد نصت الفقرة الأولى من المادة       
" إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة  2020

اء والاستماع إلى لميثاق الأمم المتحدة ، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزر 
المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة 

ابير الدستورية ..."، ومن نص المادة فإنه عند تعرض البلاد لعدوان يتولى رئيس الجمهورية اتخاذ التد
فسه ه إعلان الحرب من تلقاء نيمكن ل ستشارة جهات معينة ، إذ لااللازمة لمواجهة الوضع بعد إ

ومنها استشارة رئيس المحكمة الدستورية ، ن يتخذ هذه الإجراءات نظرا لخطورتها وجسامتها دون أ
وما يترتب عنها من تهديد للأمن العام ومؤسسات الشرعية وحماية إستقرار الدولة، حترام تأكيدا لإ

 .3الدولة

 وذلك عند اقتران الحرب،را فعالا وهاما في حالة رئيس المحكمة الدستورية يلعب دو  أننجد     
إذ يتولى في هذه الحالة رئيس المحكمة الدستورية  شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة

ال ينظم انتخابات رئاسية في آج ورئيس المحكمة عندما يتولى هذه الرئاسة فإنه لا الدولة،رئاسة 
 ات رئيس الجمهورية فينهاية الحرب ويتولى جميع صلاحي محددة بل يتولى رئاسة الدولة إلى غاية

 حالة الحرب.

                                                           
 .421سابق، ص الرجع الم العقون،رفيق  معلق،سعيد 1
 .2020التعديل الدستوري  من 02الفقرة  97المادة 2
 .51ص  سابق،المرجع العروسي، محمد المهدي بن السيحمو،  على3
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، كما أن دور رئيس المحكمة الدستورية يساعد رئيس ر ملزمة للرئيسستشارة غيوبالتالي فإن الإ   
تتوافق مع الدستور، فيجنبه الوقوع في إشكالات  الجمهورية في توضيح العراقيل والمشاكل التي لا

 .1يه اتخاذ القرار المناسب لحلهادستورية تصعب عل

 هاــبل أوانــريعية قــخابات تشـــراء انتـــإجني أو ــعبي الوطــلس الشــل المجــالة حــحرابعا: 

تقتصر سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان على الغرفة الأولى فقط أي المجلس الشعبي        
مرارها ستك لضمان إستقرار مؤسسات الدولة وإوذلالوطني دون الغرفة الثانية  وهي مجلس الأمة، 

بعد استقالة رئيس الجمهورية  1992، وذلك لما عاشته الجزائر سنة بإنشاء مجلس غير قابل للحل
 .2وحل المجلس الشعبي الوطني

( 05مدة عهدة البرلمان ب خمس) 2020من التعديل الدستوري  192حيث حددت المادة     
( سنوات للمجلس الشعبي الوطني، مع التجديد 06لشعبي الوطني، وست )سنوات بالنسبة للمجلس ا

، إذ يمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني قبل 3( سنوات03النصفي كل ثلاث)
الدستور، كما  انتهاء مدة نيابته، أي وضع حد لولايته قبل الفصل التشريعي ونهايتها المحددة في في

نصت  ، وهذا ما4( أشهر03مسبقة والتي يتم إجراؤها في أجل أقصاه ثلاثة) نتخاباتيؤدي إلى إ
الفقرة الأولى" يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني ، أو  151عليه المادة 

، ورئيس المجلس الشعبي راء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمةإج
لحكومة حسب الحالة"، تجرى هذه محكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس االوطني ، ورئيس ال

المحكمة  ستشارةأشهر، وفي هذه الحالة إ (03نتخابات في كلتا الحالتين في اجل أقصاه ثلاثة)الإ
نتخابات التشريعية والإعلان عن النتائج ئيس الجمهورية فيما يخص إجراء الإتساهم في التوضيح لر 

 .2020من التعديل الدستوري لسنة  191نصت عليه المادة  وهذا ما النهائية ،

                                                           
 .51، ص نفسه مرجعال1
تخصص  الحقوق،شعبة  أكاديمي،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر  ،الدستورالوظيفة الاستشارية في  تلي،حمد أ2

 .30، ص2018-2017 ورقلة، مرباح،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي  إداري،قانون 
 .52ص سابق،عروسي، محمد المهدي بن السيحمو، مرجع  على3
 .424سابق، ص المرجع ال، رفيق العقون، سعيد معلق4
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ختصاصاته في حل ي ممارسة إف ستقلاليةالإ لم يمنح المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية      
إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بل ألزمه باستشارة بعض  المجلس الشعبي الوطني أو

وهي رئيس مجلس الأمة ، رئيس  2020عديل الدستوري لسنة من الت151الشخصيات حددتها المادة 
المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول أو لرئيس الحكومة حسب الحالة، 

، أما فيما ملزم بها لأنها واردة في الدستور، وهذا فيما يخص الجانب الإجرائيفان رئيس الجمهورية 
راء الجمهورية غير ملزم بها  بجعلها ضمانة غير حقيقية، فهي إج يخص الجانب التطبيقي فرئيس

، إلا انه مع ذلك تكتسي أهمية كبيرة وذلك لأنه يساعد رئيس شكلي فقط غير ملزم بالأخذ به
إجراء انتخابات تشريعية  الجمهورية في تقدير مدى ملائمة قرار حل المجلس الشعبي الوطني أو

وكذلك نظرا لخطورة  ، 1السابقة الذكر 151شخصيات المذكورة في المادة قبل أوانها مع الأخذ بآراء ال
الدستوري أحاطه بضمانات وهي منح تفويض رئيس الجمهورية لهذه  المؤسس فإن هذه الحالة

الصلاحية حتى لا يساء استخدامها ومنح ممارستها في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية واقتران 
مجلس الأمة أي في حالة رئاسة الدولة بالنيابة سواء من رئيس  الشغور مع حدوث مانع لرئيس

أو رئيس المحكمة الدستورية أو في الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ أو الحصار  مجلس الأمة
 .2والحرب

 ستشارة رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية كهيئةالفرع الثاني: إ

ستشارة ضمن حالات خاصة في ستوري للمحكمة الدستورية مهمة الإلقد خول المؤسس الد    
 الدستورية. الظروف الخطيرة التي تمر بها المؤسس

 ــــلم ــة والســـعلقة بالهــــدنــتفـــــاقيات المتأولا: الإ 

ين "يقصد بالمعاهدة الاتفاق الدولي المعقود ب :01فقرة  02تفاقية فيينا نصت المادة حسب إ     
صلتان سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان مت الدولي،وبة والذي ينظمه القانون الدول في صيغة مكت

 أكثر، ومهما كانت تسميته الخاصة". أو

                                                           
 .294، صالسابقمرجع ال ، رفيق العقون سعيد معلق 1
 .30سابق، ص المرجع ال تلي،حمد أ2
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ن انو أكثر من أشخاص الق يعرف فقه القانون الدولي المعاهدة بأنها " توافق إرادة شخصين أو     
 الدولي على إحداث آثار قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدولي. 

تفاقيات بين أشخاص القانون الدولي أي الدول والمنظمات من خلال التعاريف يجب أن تبرم الإو      
الحكومية ، تصاغ في شكل وثيقة مكتوبة ،تفرغ في قالب سياسي وخضوعها لأحكام القانون الدولي 

منه  153في المادة  2020سنة معاهدات أنواع منها ما نص عليه التعديل الدستوري لالعام، وال
الصريحة  نه يختص بها رئيس الجمهورية إذ لايكفي مجرد التصديق عليها فقط بل الموافقةعلى أ

تفاقيات الهنة ومعاهدات السلم والتي تتطلب التماس رأي المحكمة الدستورية من البرلمان بغرفتيه و إ
 .20201من التعديل الدستوري  102نها في المادة بشأ

الدستور مرتبة حسب نص المادة قل من ذلك لأن المعاهدات لها قيمة أسمي من القانون وأ     
، وأي مخالفة لجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية ونشرها في ا154

واء في رقابة دستورية القوانين والتنظيمات أو وتعارض مع المعاهدة يؤدي إلى عدم دستوريتها س
 .2رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات

إخطار المحكمة الدستورية جوازي لان رئيس الجمهورية لان رئيس الجمهورية يلتمس  إن       
، 3هارأيها فقط ، حيث اخضع المؤسس الدستوري كل اتفاقات الهدنة ومعاهدات السلم إلى استشارت

 .4ختصاص السلطة التنفيذيةيؤخذ به لأنها إتفاقيات سياسية من إ ويمكن الأخذ به أو لا

يمكن لرئيس الدولة أن يوقع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات  وفي حالة رئاسة الدولة بالنيابة لا      
السلم إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لاستشارة المحكمة الدستورية والمجلس 

 .5 04فقرة  96الأعلى للأمن بموجب المادة 

                                                           
 .475-474ص صالمرجع السابق،  سالم،رضا بن 1
 .2020 من التعديل الدستوري لسنة 154المادة 2
 .420سابق، ص المرجع السعيد معلق، رفيق العقون، 3
 .485سابق، ص المرجع ال سالم،رضا بن 4
 .420سابق، ص المرجع ال العقون،سعيد معلق، رفيق 5
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 لا جمهوريةلولية  لرئيس اونجد أن المجلس الدستوري سابقا لم يقدم الإخطار بالمعاهدات الد     
، وبتعويضه كبيرة تستطيع إخطارالمجلس الدستوري  لعدم وجود معارضة برلمانية جوازيا ولا وجوبيا ،

بالمحكمة الدستورية وإحداث تعديلات في جهات الإخطار وذلك بتقليص عدد المعارضة البرلمانية 
بشأن المعاهدات التي يبرمها رئيس وإلغاء الرقابة اللاحقة التي كانت تساهم في وجود إخطارات 

 . 1الجمهورية

ة به خذ رئيس الجمهوريالدستورية والذي لا يؤثر في عدم أولكن مع الرأي الغير ملزم للمحكمة      
 ستشاري لها مجرد إجراء شكلي فقط.إذ يبقى الدور الإ

 ان ــمــرلــدة البــهـع دــمديــة تــالــح ثانيا:

نوات، ومجلس الأمة س 05الدستوري الجزائري عهدة المجلس الشعبي الوطني ب حدد المؤسس     
 نا منكنومنه لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في حلة وجود ظروف خطيرة لا تم ،سنوات 06بمدة 

، ولذلك يتعين على البرلمان إثبات هاته الحالة بقرار، بناءا على إجراء انتخابات عادية في أوانها
ا الأخير عليه أن يستشير المحكمة الدستورية وبالتالي فان رئيس وهذ ن رئيس الجمهورية ،اقتراح م

الجمهورية يملك السلطة التقديرية في تقدير مدى خطورة هذه الأوضاع والتي لا تسمح بإجراء 
 . 2انتخابات عادية ومنه يعلن تمديد العهدة البرلمانية

 ةــوريــجمهـــيس الــرئـــلانع ــدوث المــالة حـــثا: في حــالــث

تنعقد المحكمة الدستورية بقوة القانون  2020من التعديل الدستوري  94نص المادة حسب         
بما في ذلك المصالح ، جل لتتثبت من تحقيق المانع لرئيس الجمهورية بكل الوسائل الملائمة أوبدون 

مواصلة مهامه الدستورية بصفة مؤقتة بسبب الطبية لتتأكد من المانع الحقيقي الذي يمنعه من 
( أعضائها على البرلمان التصريح 4/3المرض المزمن والخطير ، حيث يقترح بأغلبية ثلاثة أرباع)

(أعضائه، إذ يتولى رئاسة 3/2بثبوت المانع الذي يعلن بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع بثلثي)
، وباستمرار المانع تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا يوما 45بة رئيس مجلس الأمة لمدة الدولة بالنيا

، ليتولى رئاسة الدولة رئيس مجلس الأمة ت لإعلان حالة الشغور بالاستقالةبنفس الشروط والإجراءا
                                                           

 .486ص  سابق،المرجع ال سالم،رضا بن 1
 .421ص  السابق،المرجع  العقون،رفيق  معلق،سعيد  2
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يوما دون  90، وعند استحالتها تمدد إلى حد تنظم خلالها انتخابات رئاسية يوما كأقصى 90مدة 
 .1ة الدستورية بالتمديدتجاوزها بعد أخذ رأي المحكم

قتران شغور منصب رئيس الجمهورية مع حدوث المانع لرئيس مجلس الأمة يتولى في حالة إ  
ة جتماع المحكماره الرجل الثالث في الدولة بعد إعتبحكمة الدستورية بإرئاسة الدولة رئيس الم

 90الدولة مدة ولى رئاسة ، يتأعضائها الشغور النهائي (4/3رباع)الدستورية وجوبا بإثبات ثلاثة أ
يوما أخرى بعد اخذ رأي  90، وإذا استحال إجراؤها تمدد إلى يوما تنظم خلالها إنتخابات رئاسية

المحكمة الدستورية ، وهذا الاستمرار لصالح الدولة ويجب عليه تسيير شؤونها مع تقييد ممارستها 
 .2منه 96بموجب الدستور في المادة 

 تورـــل الدسـديــعــــالة تـــعا: حـــراب

فإنه: "لرئيس الجمهورية حق المبادرة  2020من التعديل الدستوري لسنة  219نصت المادة     
بالتعديل الدستوري، بعد أن يصوت المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على المبادرة بنفس 

لشعب للاستفتاء الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على ا
ي يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذ ( يوما الموالية لإقراره،50)الخمسين عليه خلال 

 صادق عليه الشعب."

على: "يصبح القانون الذي يتضمن مشروع الدستوري لاغيا إذا رفضه 220كما نصت المادة   
 التشريعية."الشعب، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة 

رتأت المحكمة الدستورية أن مشروع أي من نفس التعديل فإنه:" إذا إ 221 وعملا بنص المادة     
تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن 

وعللت رأيها  الدستورية ،ية للسلطات والمؤسسات وحرياتها، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساس
توري مباشرة دون أن يعرضه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدس

                                                           
 .1612سابق، صالمرجع اللامية حمامدة، 1
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( أصوات أعضاء غرفتي البرلمان."، وترجع 3\4ستفتاء الشعبي ، متى أحرز ثلاثة أرباع )على الإ
 .1فراد وسمو الدستورستشارة من أجل ضمان احترام حقوق وحريات الأأهمية هذا النوع من الإ

 ية ـــاســـات الرئــخابــنتـــل الإ ديد أجـــالة تمـــخامسا: ح

" يتولى رئيس التي تنص على 05فقرة 2020دستوري من التعديل ال 94طبقا لنص المادة      
ي رئاسية، وفنتخابات ( يوما تنظم خلالها إ90)مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون 

مة ستحالة إجرائها، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لاتتجاوز تسعين يوما، بعد أخذ رأي المحكحالة إ
 الدستورية." هذه الخاصية لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري سابقا.

 يةــشريعــات تـخابــيم انتــظــذر تنـعــسادسا: حالة ت

( 03ثلاثة ) أجل أقصاهنتخابات تشريعية قبل أوانها في الجمهورية أن يقرر إجراء إ لرئيس يمكن    
ة ثلاثأشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها 

( أشهر، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية، وهذه الخاصية لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري 03)
 .02الفقرة  2020من التعديل الدستوري  151دة سابقا، هذا التعذر نصت عليه الما

 يةــائـتثنــسـة الإالــدة الحــضاء مـــعد انقــسابعا: ب

المحكمة الدستورية صلاحية إضافية لم تكن ممنوحة للمجلس  2020منح التعديل الدستوري      
الدستوري سابقا  إذ ارتأى المجلس إن الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية 

ريات في حالة مستثناة من الرقابة البعدية للبرلمان وموافقته ،  وهو ما يشكل خطرا على الحقوق والح
سن أوامر تتضمن خروقات دستورية ، حتى التعديل الجديد الذي جاء برقابة بعدية ممارسة من 
طرف المحكمة الدستورية ، وفي هذا الجانب نذكر عرض رئيس الجمهورية للقرارات المتخذة بعد 

تورية الرأي ( يوما، حيث تبدي المحكمة الدس60)ستين  ىفترة الحالة الاستثنائية، التي لا تتعد
" يعرض  2020الفقرة السابعة من التعديل الدستوري  98في نص المادة  ءبشأنها، وهذا ما جا

رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية ، القرارات  التي اتخذها أثناها على المحكمة 
لرأي ملزم أم لا؟ لاسيما ، غير أن المؤسس الدستوري لم يبين هل الدستورية  لإبداء الرأي بشأنها."ا
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أن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية قد نفذت ورتبت آثارها، كما لم يحدد المؤسس 
حترامها لعرض هذه القرارات على المحكمة، التي يتعين على رئيس الجمهورية إ الدستوري الآجال

  .1ستثنائية"عبارة "بعد انقضاء مدة الحالة الإوإنما اكتفى المؤسس ب

 ستشارةرئيس الجمهورية المحكمة الدستورية ككل أو إستشارة من خلال ما سبق نصل إلى أن إ    
لكنها غير ملزمة لرئيس  تخاذ القرار،جل تنوير السلطة في كيفية إفرغم أهميتها من أ ،رئيسها

الذي تقوم الجمهورية فله الصلاحية والحرية في الأخذ بها أو لا وبالتالي غياب الفعالية في الدور 
وهو ما ينقص من مكانتها باعتبارها مؤسسة جديدة  به مادامت غير ملزمة وتبقى حبر على ورق،

أن انيطت لها آليات ومهام لم تكرس سابقا فعلى المؤسس الدستوري إعادة النظر في هذا الدور 
 .2لدعم عمل المحكمة الدستورية 
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 يــانـــل الثـفصـــال خــــلاصـة

تظهر من خلال دور رئيس بين رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية الوظيفية إن العلاقة      
من أجل حماية النظام الدستوري للبلاد بموجب آلية  رية في تحريك وتفعيل عمل المحكمةالجمهو 

، كانية ممارسة الإخطار التلقائي من طرف المحكمةخطار، خاصة في ظل عدم النص على إمالإ
( التي خول لها الدستور الإخطار المباشر 06يعتبر رئيس الجمهورية من بين الجهات الستة)إذ 

ختصاص حصري لرئيس الجمهورية بر إللمحكمة الدستورية، من خلال الإخطار الوجوبي الذي يعت
 المعاهداتكذلك الإخطار الجوازي سواء في دستورية ودستورية الأوامر،  رقابة المطابقة في مجال

لتي قد ، بالإضافة إلى الإخطار في حل الخلافات والنزاعات ارقابة التوافقأو والتنظيمات،  وانينالقو 
ة، وتفسير الأحكام الدستورية من أجل توضيح الغموض في النصوص تنشئ بين السلطات الدستوري

 جتهادات القضائية.وتوحيد الإ

 المؤسس وبذلك يكون  الإجبارية، يةالدستور  بالمقابل تخضع أعمال رئيس الجمهورية للرقابة      
 لعاديةفي الحالات ا 2020قره التعديل الدستوري أ يبأوامر، الذ التشريع في حالة قد قيدهاالدستوري 

 ماو بشأنها، على المحكمة لابداء الرأي ستثنائية الإ تكون قبلية وعرض الأوامر المتخدة في الحالة
يعاب عليه عدم الزامية هذا الرأي وهو ما يضعف من فعالية عمل المحكمة الدستورية أما عن 

ختيارية عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية الإ التنظيمات الصادرة عنه كذلك تخضع للرقابة
 .وحصرها في الأفراد دون الحق للمحكمة في الاخطار
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ادية ستشارة رئيسها بصفة انفر حكمة الدستورية كمؤسسة أو إرة المكما يمكن لرئيس الجمهورية استشا    
م حتراالشرعية وتأكيد على إ ملزم ولكن لتعزيزستشاري غير سائل ذات الطابع الحساس وهو رأي إفي الم

 الدستور.
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 خاتمة 

 أول بادرة لتكريس مؤسسة 2020يعتبر آخر تعديل دستوري للدولة الجزائرية لسنة         
رية، تتمثل في المحكمة الدستو  من التعديل، 185لة بموجب المادة دستورية جديدة مستق

حترام الدستور وضمان حسن سير المؤسسات، وتعد بمثابة التي تكلف بمهمة السهر على إ
صمام الأمان، إذ تحتل مكانة جوهرية في الإصلاح الدستوري باعتبارها الضامنة للحقوق 

ي ، معتمدة فى موضوعيةوالحريات والحامية لها، كان لإنشائها مبررات ودوافع قانونية وأخر 
 .ختصاصاتها المخولة لها بموجب الدستور على النظام المحدد لقواعد عملهاممارستها لإ

ومن خلال ما تم التوصل إليه في دراستنا للعلاقة بين المحكمة الدستورية ورئيس      
تين الجمهورية من الجانبين العضوي والوظيفي ، يتبين أن العلاقة تتميز بتداخل بين المؤسس

ظل السعي لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات والحرية في اتحاد القرارات ، فهي تنطوي  في
الدستورية تمثل الضامن على قدر معتبر من التداخل العضوي والوظيفي حيث أن المحكمة 

حترام مبد أسمو الدستور وضمان الحقوق والحريات ، ورئيس الجمهورية يعتبر الأساسي لإ
 التنفيذية، وهو ما يفرض تحديات كثيرة لفصل المحكمة الدستورية هو أعلى هرم في السلطة

ستقلالية المحكمة ومدى ما يثير تساؤلات جدية بشأن حدود إعن هيمنته وسيطرته، وهذا 
 قدرتها على ممارسة مهامها بعيدا عن التأثير السياسي .

 س الجمهورية فيفعلى المستوى العضوي يتجلى التأثير المباشر وغير المباشر لرئي       
تشكيل المحكمة الدستورية، لاسيما من خلال سلطة التعيين التي خولها له الدستور، وهو 

يئة دستورية مناط بها السهر على ما يضعف من مبدأ الحياد المؤسسي المفترض في ه
 حترام القانون الأسمى للدولة.إ

ثير من الحالات رهينة أما على المستوى الوظيفي فتبدو المحكمة الدستورية في ك     
قتصار الإخطار الوجوبي لرئيس الجمهورية فقط درة رئيس الجمهورية، خاصة في ظل إلمبا

التنفيذية، الأمر الذي يقيد نطاق تدخلها ويجعل من رقابتها رهينة لإرادة السلطة  سواه،دون 
فإن المحكمة  وبالتاليوالمستقلة، ما يتنافى في جوهره مع مبدأ الرقابة الدستورية الفعالة  وهذا

 الدستورية تتمتع باستقلالية نسبية وليست مطلقة.
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أتى ببعض المستجدات التي من شأنها إعادة  2020رغم أن التعديل الدستوري لسنة      
التوازن النسبي للعلاقة من خلال توسيع مجالات الرقابة الإلزامية ومنح المحكمة صلاحيات 

تجاه تعزيز وهو ما يعد خطوة في إ الجمهورية،أوامر رئيس رقابية في حالات محددة تتصل ب
 رقابة المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.

وختاما ومن خلال دراستنا وتحليلنا لعلاقة المحكمة الدستورية برئيس الجمهورية من      
 لة في:توصلنا إلى جملة من النتائج المتمث الوظيفية فقدالناحية العضوية ومن الناحية 

( 1\3)لثلث هيمنة رئيس الجمهورية على تشكيلة المحكمة الدستورية بتعيينه المباشر  -
( عشر عضوا، مع الإبقاء على تعيين رئيس المحكمة 12)اثني أعضائها من أصل 

يجعل إمكانية تأثيره على التوجه العام للمحكمة وجعل ل رئيس الجمهورية، الدستورية من قب
 رئيس الجمهورية. قراراتها وفق رغبات

غياب التوازن بين السلطات الثلاث في تشكيلة المحكمة الدستورية، حيث مثلت السلطة  -
وهو تقليص لعدد القضاة مقارنة بالمجلس الدستوري رغم أهميتها  فقط،القضائية بعضوين 

 وخبرتها.

ورية من نجد لأول مرة يتم تكريس دعائم الديمقراطية في اختيار أعضاء المحكمة الدست -
نتخاب على أسلوب التعيين باستحداث هيئة استقلاليتها عبر تغليب أسلوب الإ خلال تدعيم

( أعضاء المحكمة 1\2منتخبة ممثلة في أساتذة القانون الدستوري التي تمثل نصف )
يقلص من  ،وكيفيات انتخابهمتحديد شروط  تورية، ولكن منح رئيس الجمهورية سلطةالدس

 التنظيم.ويكرس استحواذ رئيس الجمهورية على السلطة عن طريق هامش الاستقلالية 

نتخابات الخاصة بأساتذة القانون الدستوري تنظيم الإ لقد عهدالمؤسس الدستوري بعملية -
 نتخابات.للإلمؤسسات التعليم العالي دون السلطة الوطنية المستقلة 

 غياب كلي للسلطة التشريعية في تمثيلها فقد أسقطت كليا من تشكيلة المحكمة الدستورية  -

-22بموجب المرسوم  يتعلق بالمحكمة الدستورية، بتنظيم كل مارئيس الجمهورية د انفر إ -
على أن المؤسس الدستوري لم ينص  أنبالرغم من  2022مارس  08المؤرخ في  93
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على تنظيم  نص يم القواعد الخاصة بالمحكمة الدستورية، مثلمايتولى رئيس الجمهورية تنظ
ستقلالية تماما وهيمنت ومنه تنتفي الإ بعض المؤسسات الدستورية من قبل رئيس الجمهورية

 .رئيس الجمهورية من الناحية التنظيمية والوظيفية

نظيم كل ما نفراد الدستور بتالمنظمة للمحكمة الدستورية رغم إ تعدد النصوص والقوانين -
 لأنها مؤسسة ذات قيمة وأهمية كبيرة وهذا من أجل ضمان استقلاليتها.بها، يتعلق 

إلزام المؤسس الدستوري أعضاء المحكمة الدستورية أداء اليمين الدستورية قبل مباشرة  -
بدلا من أدائه أمام رئيس الجمهورية الذي كان  العليا،مهامهم أمام الرئيس الأول للمحكمة 

 التبعية له.يكرس 

نتخابات الخاصة المحكمة الدستورية قبل عملية الإقتراع قرارات السلطة المستقلة للإ تعتمد -
إلا في حالة الطعن في الترشيحات من قبل كل عليها، بالترشح دون أن تمارس أي رقابة 

 مترشح رفض ترشحه دون أن تتيح الحق في الطعن لمن تتوفر فيه الصفة والمصلحة.

نتخابية بعد إجراء العمليات كمة الدستورية في مجال الطعون الإابة المححصر رق -
وغياب دورها في تلقي الملفات الذي أوكل للسلطة الوطنية  ،الانتخابية وعند إعلان نتائجها

 المستقلة للانتخابات لضمان نزاهتها.

مة ختصاص المحكنيف الإجراءات الخاصة بالطعون الإنتخابية العائدة لإيمكن تص -
نتخابات الرئاسية، ، والمتعلقة بالنتائج المؤقتة للإالدستورية ضمن نطاق الإجراءات القضائية

 وهي بذلك تمارس دورا يغلب عليه الطابع القضائي فهي تفصل في منازعة انتخابية.

 تتولى المحكمة الدستورية إثبات المانع في حالة الشغور المؤقت والنهائي لمنصب الرئاسة،-
 بالإستعانة بأطباء مختصين من تستطيع الفصل بشأن مدى خطورة هذا المانع وهي التي

رئاسة الدولة بالنيابة لكل من رئيس  وإعلان توليترتيب آثاره القانونية، أجل إثباته و من 
نتخاب رئيس الدستورية، وتنظيم إنتخابات رئاسية جديدة لإمجلس الأمة ورئيس المحكمة 

 فقط.الشروط في الحالة العادية مع تقليص الآجال  جديد بنفس
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الدستوري  وإغفال المؤسسللشغور، عتبار المرض الخطير والمزمن هو السبب الوحيد إ -
حالات المانع المتوقعة كالاختطاف والغياب والأسر والخيانة العظمى، وهو ما يوقع 

 ت.المؤسسة الدستورية في غياب دستوري إذا تحققت إحدى هذه الحالا

نعدام التوازن بين السلطات في عملية الإخطار، وحرمان المحكمة الدستورية من مباشرة إ -
 الرقابة الذاتية والتحرك التلقائي دون انتظار صدور الإخطار.

يجب أن يستوفي الإخطار الشروط الموضوعية والشكلية المحددة بموجب الدستور،  -
لمباشر واقتصاره على الهيئات المحددة في وحرمان الأشخاص العاديين من حق الإخطار ا

 .193المادة 

ن عليها حترام أجال الإخطار لتمكين المحكمة الدستورية من أداء عملها وكذلك يتعيإ -
رئيس الجمهورية في آجال الفصل عن طريق  تدخلإن وكذلك المحددة، الفصل في الآجال 

المحكمة عاقة عمل من شأنه إ ة يوما في حالة الضرور  30أيام بدلا من  10تقليصها إلى 
واحد، خاصة إذا تلقت عدة إخطارات في آن وجودته الدستورية ويقلل من فعالية أداءها 

 يوما أصلا غير كاف. 30أن أجل  حيث

توسيع مجال الإخطار في الصلاحيات المستحدثة ليشمل حل الخلافات التي تحدث بين  -
 أصيل. السلطات، وكذا تفسير أحكام الدستور كاختصاص

الغموض حول طبيعة مدلول هذه السلطات ومجالات الخلافات وطبيعتها ونوعها مما  -
 فتح مجال أمام الباحثين في التأويل.

أما بشأن أحكام  ،والتي تتم بموجب قرارالخلافات، فصل المؤسس الدستوري في حل  -
إلزامية هاته  لكن دون أن يبين المؤسس الدستوري مدى رأي،تفسير الدستور فيتم بموجب 

 الاستشارة للسلطات العمومية التي أخطرت المحكمة الدستورية.

تم إدخال إصلاحات جذرية على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من عدة نواحي،  -
حيث تفصل المحكمة الدستورية بقرار في رقابة المطابقة ورقابة الدستورية وآلية الدفع بعدم 
الدستورية، كما أصبحت الرقابة نوعان رقابة سابقة وجوبية في رقابة المطابقة والأوامر، 
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ة في رقابة دستورية القوانين والتوافق، ورقابة جوازية لاحقة في التنظيمات، وجوازية سابق
 بآلية الإخطار أو الإحالة. ةوالمرتبط

حصر سلطة الإخطار الوجوبي في رئيس الجمهورية في رقابة المطابقة وهو ما يشكل  -
 الجمهورية.قيد لتحرك المحكمة الدستورية مرهون برئيس 

ء من الوظيفة التشريعية من خلال لرئيس الجمهورية جز  2020ي منح التعديل الدستور   -
خاصة نفرادي ويعود لسلطته التقديرية وهو إختصاص إ تشريعي،تخاذ أوامر ذات طابع إ

ختصاص البرلمان ومن أجل فهو يتدخل في إ الضرورة،وليس بسبب في الحالة العدية 
لبعدية عن طريق الموافقة أو الرفض استرداد جزء من التشريع، فقد أعطي للبرلمان الرقابة ا

 العادية.فقط دون الحق في التعديل في حالة الأوامر المتخذة في الحالة 

تمارس المحكمة الدستورية دور مهم في نطاق ما يصدر عن رئيس الجمهورية من  -
حيث تفصل في الأوامر التي الرقابة، وهو ما يعزز مكانتها في ممارسة وأوامر، تنظيمات 

أيام لكنه أجل  10أجل  التشريع فيا في الحالة الاستثنائية لضبط صلاحيته في يتخذه
 قصير.

قتصار دور المحكمة الدستورية في تقرير دستورية أو عدم دستورية الأوامر التشريعية إ -
 الصادرة عن رئيس الجمهورية في الحالة العادية دون الحالة الاستثنائية.

ستشارة شخصيات محدد بموجب الدستور من إ وجوب نص المؤسس الدستوري على -
 طرف رئيس الجمهورية إذ تظهر أنها قيود عليه ولكنها في الحقيقة قيود شكلية فقط.

توسيع مجال رقابة الدفع بعدم الدستورية حيث تشكل ضمانة قانونية إلى المجال التنظيمات -
ممارسته في أجل  وذلك صيانة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة عند تعذر جهات الإخطار

 شهر من تاريخ نشرها.

إعطاء الأفراد حق الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الدستورية دون منح هذا الحق للقضاء  -
عن طريق سلطة التحرك التلقائي، وإخطار المحكمة الدستورية بالنزاع المعروض أمامها 
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رسال أو الإحالة دون انتظار الإخطار ممن لهم الحق في الإخطار، واقتصار دوره على الإ
 فقط. 

ستشارة المحكمة الدستورية توزيع المؤسس الدستوري الإختصاصات الإستشارية بين إ -
ئيس الجمهورية لتنويره في طلب من ر عن طريق  المحكمة،رئيسها دون ستشارة إككل وبين 

في ملزم فهو وحددها في الحالات بموجب الدستور المختلفة، والتدابير تخاذ القرارات كيفية إ
في الأخذ بها أو  ولكن في المقابل هو غير ملزم ها،القيام بإجراء الإسشارة ولا يجوز تجاوز 

    الدستور.تركها فله الحرية في ذلك، مع وجوب أخد رأي الشخصيات المحددة في 

وبناءا على النتائج السابقة وفي ضوء ما تم التوصل إليه، من أجل تعزيز استقلالية 
هورية يمكن أن نقدم ورية وضمان توازن العلاقة بينها وبين رئيس الجمالمحكمة الدست

 المتمثلة في: مجموعة من االتوصيات

على المؤسس الدستوري تقليص عدد الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية يتعين  -
ومنح البرلمان حق  الجمهورية،للتقليل من هيمنة رئيس فقط من أربعة أعضاء إلى عضوين 

 عضوين حتى يحقق التوازن بين السلطات الثلاث داخل المحكمة الدستورية.بمثيل الت

عيينه من قبل أن يكون رئيس المحكمة الدستورية عضوا منتخبا بدل من ت النص على -
ينص المؤسس الدستوري في صلب الدستور على انتخابه من بين رئيس الجمهورية وأن 

 ومن قبل أعضاء المحكمة الدستورية.

ضرورة تدعيم تواجد القضاة في تركيبة المحكمة الدستورية بأكثر من عضوين، بما   -
 يساهم في رفع أداء المحكمة الدستورية خاصة بعد ان بدأ العمل بنظام الدفع بعدم الدستورية.

نتخاب أساتذة بنفسه تحديد الشروط الخاصة لإ أن يتولى المؤسس الدستوري يتوجب على  -
نتخاب وإسناد صلاحية تحديد كيفيات الإ الدستورية،ضاء المحكمة القانون الدستوري أع

 الجمهورية.رئيس سلطة  بعيدا عن  لقانون عضوي 

، فهو يمكن السلطات تنظيم المحكمة الدستورية بموجب قانون عضوي لأنه الأضمن -
 المحكمة.الأخرى من المشاركة في صياغة قواعده دون الحاجة إلى نصوص كثيرة تنظم 
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بدلا الداخلي لها النص على تنظيم المحكمة الدستورية لهياكل تسييرها بموجب النظام  -
 من تنظيمها من طرف رئيس الجمهورية.

بالترشح نتخاب لفتح المجال للطعن في كل القرارات المتعلقة إعادة النظر في قانون الإ -
 المجال لتقديم الطعن لكل من قدم ملف دون اقتصاره على من رفض ملفهم فقط. وفتح

مختصة بالفصل في النزاع من إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسها تمكين المحاكم ال-
 و الإحالة فقط.أدون اقتصارها على الإرسال 

حالات التي لم يتم تحديد المانع الصحي بدقة ووضوح لتجنب الفراغ الدستوري في ال - 
حرك التلقائي في مثل هذه المحكمة حق الت وضرورة منحالتطرق إليها في نص الدستور 

 دون انتظار الإخطار من الجهات المحددة بموجب الدستور.الحالات 

جل أ يوما وضرورة رفعها من 30ب الإخطار والمقدرة الفصل في إعادة النظر في آجال  -
ورفع مهلة رئيس  الإخطارات، وكذلكالة تلقي العديد من ي حالتدقيق والفحص خاصة ف

أيام في حالة وجود ضرورة  10يوما بدل من  20الجمهورية في حالة تخفيض الأجل إلى 
أو رفض  الجمهورية بقبولوترك السلطة التقديرية للمحكمة في دراسة طلب رئيس  ،قصوى 
     الطلب.

السلطات ومدلول السلطات التي يقع بينها الخلاف بيان طبيعة الخلافات التي تثور بين  -
 بشكل مفصل بشكل لا يدع التأويل للباحثين.

 العمومية.بيان طبيعة رأي المحكمة الدستورية بشأن التفسير ومدى الزاميته للسلطات  -

الهيئات الرقابية الأخرى في  المعارضة البرلمانية أوالوجوبي إلى توسيع مجال الإخطار  -
السلطة العليا  المدني،المرصد الوطني للمجتمع  الإنسان،ثل المجلس الوطني لحقوق الدولة م

 .خ.... الللشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 

 ،يجب على المؤسس الدستوري ضبط مصطلحات المسائل العاجلة والخطر الداهم الوشيك -
لتمكين المحكمة  ه من تأويلما تحمل الجمهورية، لتجنبخاصة أمام السلطة التقديرية لرئيس 

 .الدستورية من مراقبة ذلك
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 النزاع.تحديد مفهوم جدية الدفع وعدم تركه للسلطة التقديرية القاضي المرفوع أمامه  -

التفصيل في مسألة قيام الجهة القضائية بالفصل في النزاع قبل انتظار صدور قرار المحكمة  -
 ثار التي رتبها.الدستورية في حال صرح بعدم دستوريته والآ

أشهر بعد التمديد  8تقليص أجل بث المحكمة الدستورية في الدفع والذي قد يصل إلى  -
  المنتهكة.المحكمة والتأخر بسبب فوات الأوان للحقوق  الإجراءات أماميؤدي لطول 

وفي  العضوي التعيين من الجانب في وفي الأخير يتبين أن لرئيس الجمهورية دورا محوريا    
ستقلالية المحكمة إوهو ما قد يؤثر على لتفعيل عمل المحكمة  الإخطار من الجانب الوظيفي 

 الدستورية.

أجل تحقيق استقلالية حقيقية وفعالة للمحكمة الدستورية يستوجب مراجعة  و من وعليه   
ومنح  ، وتوسيع آليات الإخطارلأعضاء المحكمة الدستورية ، عميقة لمنظومة التعيين 

 الدستورية،للشرعية  ةموقعها كضامن لتكريس التلقائي،المحكمة الدستورية آلية الإخطار 
تحقيقا لمبدأ سمو  من الجانب العضوي والوظيفي  يهامن هيمنة رئيس الجمهورية عل حدلل

.الدستور وبناء دولة القانون 



 

 

 

 صــــــلخــــــــــــــــــمــــــــ
، 2020حول المؤسس الدستوري الجزائري المجلس الدستوري المحكمة دستورية بموجب التعديل الدستوري     

وهي إضافة نوعية لمسعى الجزائر الجديدة لبناء دولة القانون وتماشيا مع الأنظمة المقارنة التي انتشر فيها نظام 
 الدستورية.المحكمة 

تقلالية نسبية عن السلطات في الدولة وخاصة السلطة التنفيذية ممثلة سريس إحيث ساهم التعديل أخير في تك    
كيفية اختيار أعضائه عن  لها فيفي رئيس الجمهورية حيث بقي مجال تأثيره على المحكمة في الجانب العضوي 

 انتخابوكيفيات بالإضافة إلى وضع شروط  المحكمة،طريق آلية التعيين المباشر لممثلي السلطة التنفيذية ورئيس 
الغير مباشر لممثلي السلطة القضائية  رئاسي، والتعيينالفئة المستحدثة من أساتذة القانون الدستور بموجب مرسوم 

 التنفيذية.وحياد أعضاءها رغم عدم انتمائهم كلهم إلى السلطة  على استقلاليةمما يؤثر 

ية في تفعيل عملها الرقابي بالإضافة إلى العلاقة التكاملية في الجانب الوظيفي للمحكمة إذ يساهم رئيس الجمهور    
والتي بدورها تمارس رقابة وجوبية  الإخطار،ستشاري أو في تفسير الأحكام وحل الخلافات عن طريق آلية أو الإ

 ومساسها بحقوق وحريات الأفراد. مخالفتها لأحكام الدستور ستوريتها وعدمعلى أعمال رئيس الجمهورية للتأكد من د

أنها تتمتع  إلا 2020وعليه إن المحكمة الدستورية رغم ما تتمتع به من صلاحيات وضمانة بموجب التعديل      
 الجمهورية.باستقلالية نسبية تجاه رئيس 

التعديل الدستوري  – 2016التعديل الدستوري  -المجلس الدستوري  المفتاحية:الكلمات 
 الجمهورية.رئيس  –المحكمة الدستورية  -2020

 

 

 

 



 

 

Abstract 

     About the Algerien constitutional founder, the constitutional council, a 
constitutional court under the 2020 constitutional amendment, which is a 
qualitative addition to the new Algeria's endeavor to build a state of hge arts 
and in line with the cmparative systems in which the constitutional court system 
has spread. 

     The recent amendment contributed to establishing relative independence 
from the executive authority represented by the president of the republic, as its 
sphere of influence on the court remained in its organic aspech in the manner 
of selecting its members through the mechanism of direct appointment of 
representatives of the executive authority and the president of court, in addition 
to setting conditions and methods for electing the newly created category of 
constitutional law professors by presidential decree and the indirect education 
of representatives of the judiciary, which qffects the independence of its 
members, despite not all of them belonging to the executive authority. 

      In additionto the complementary relationship in the functionl aspect of the 
court, the president of the republic contributes activating its oversight or 
advisory work or in interpreting rulings and resolving disputes through the 
notification mechanism, which in turn exercises mandatory oversight over the 
actions of the president of the republic to ensure their constitutionality and that 
the provision do not violate the cnstitution and their impact on the rights and 
freedoms of individuals. 



 

 

         Therefore, the Constitutional Court, despite the powers it enjoys and is 
guarantee by the 2020 amendment, enjoys relative independence vis-à-vis the 
president of the republic.  

Keywords : Constitutional council-Consttitutioal Amendment 2016-
Constitution Amendment 2020-Constitution Cour-President of the Republic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عــــمراجـــــال ةــمــائــــق

 

 

 أولا الــــــــمصــــــاـدر

ــــيـــــــر -1 ــــــدـســـاـتـ  الـ

، 2016مارس  07 ، الموافق ل1437جمادى الأولى  27المؤرخ في ،2016التعديل الدستوري لسنة  -
 .14عدد ال الرسمية،الجريدة  الدستوري،يتضمن التعديل 

يتعلق  2020ديسمبر  03ل ، الموافق 1442جمادى الأولى 15، المؤرخ في 2020التعديل الدستوري لسنة  -
بموجب المرسوم الرئاسي  ، 2020بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء ،  ال، 2020سبتمبر سنة  15المؤرخ في   251\20رقم 
 .82العدد  الرسمية،جريدة 
ــيـــــن -  2 ــــــــوانـ ــــقــ  الــ

ــــــــــيـــــــــــــن العضوية  -أ ــــــــقـوانـ  الـ
غشت  25 ل، الموافق 1437ذي القعدة  22، المؤرخ في 11-16 رقم: القانون العضوي  -

، 50عدد ال الرسمية،جريدة ال نتخاباتراقبة الإلم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة ،2016
  .2016أوت  28بتاريخ 

غشت  25الموافق ل 1437ذي القعدة عام  22المؤرخ ، 12-16 القانون العضوي  -
وعملهما وكذا العلاقات  الأمةتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  ، يحدد2016سنة

 06-23:المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم  ،الوظيفية بينهما وبين الحكومة
، الجريدة الرسمية 2023مايو سنة  18ل موافق، ال1444شوال عام  28المؤرخ في 

 .2016غشت سنة  28في ، الصادر 50العدد
 2022مايو  05الموافق  1443شوال  04المؤرخ في  07-22القانون العضوي رقم  -

، 1443شوال  13المؤرخة في ،32العدد ،، الجريدة الرسميةيتضمن التقسيم القضائي
 .14/05/2022 الموافق ل

يو ولي 25الموافق ل  1443ذي الحجة عام  26المؤرخ في  19-22القانون العضوي  -
، المتبعة أمام المحكمة الدستورية والإحالة الإخطاركيفيات و  إجراءات د، يحد2022سنة 
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يوليو سنة 31، الموافق ل 1444محرم عام  02في  الصادر، 51العدد  الرسمية،الجريدة 
2022.  

 الأوامـــــــــــــــــــر -ب

تضمن ي، 2021مارس 10 ، الموافق ل1442رجب عام  26المؤرخ في 01-21الأمر 
 26في  الصادر ،17، عددالمتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية القانون العضوي 

 10المؤرخ في 05-21المعدل والمتمم بالأمر  ،2021مارس10، الموافق ل 1442رجب 
المتعلق بنظام  القانون العضوي تضمن ي 2020أفريل  22، الموافق 1442ضان رم
 22، الموافق ل1442رمضان  10في  ، الصادر30الرسمية، العدد ة، الجريدنتخاباتالإ

 .2021أفريل 
 المراسيم الرئاسية  -3

 16، الموافق ل 1437شوال عام  11فيالمؤرخ  201- 16المرسوم الرئاسي رقم: -
، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري  ،2016يوليو
 .2016يوليو 16، الموافق ل 1437شوال عام  11فيالمؤرخ ، 43

غشت 04، الموافق ل1442دي الحجة 25، المؤرخ في 304-21رقمالمرسوم الرئاسي  -
أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة  نتخابإيحدد شروط وكيفيات  ،2021سنة 

 الموافق ل ،1442ذي الحجة  26 بتاريخ ، الصادر60الجريدة الرسمية العدد  الدستورية،
 .2021غشت سنة  05

 16ل ، الموافق 1443ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  ،453-21المرسوم الرئاسي  -
 ،88عدد ال ،الجريدة الرسمية الدستورية،، يتضمن تعيين رئيس المحكمة 2021نوفمبر سنة 

 .2021نوفمبر سنة  21الموافق ل  ،1443ربيع الثاني عام  16 بتاريخ الصادر
 16ل ، الموافق 1443ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  ،454-21المرسوم الرئاسي رقم  -

 العددالرسمية، الجريدة  الدستورية،، يتضمن تعيين أعضاء المحكمة 2021نوفمبر سنة 
 .2021نوفمبر سنة  21الموافق ل  1443ربيع الثاني عام  16 بتاريخ الصادر ،88
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نوفمبر  16ل الموافق  1443عام  الثاني،ربيع  11المؤرخ في  455-21المرسوم الرئاسي  -
عدد ال ،الجريدة الرسمية الدستورية،، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة 2021سنة 
 .2021نوفمبر  21، الموافق ل 1443ربيع الثاني عام  16 بتاريخ الصادر ،88

مارس سنة  8الموافق  1443شعبان عام  5المؤرخ في  93-22المرسوم الرئاسي رقم  -
 17 العدد ،الرسمية الجريدة ،الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يتعلق بالقواعد 2022
 .2022مارس سنة  10الموافق  ،1443شعبان عام  17 في الصادر

راير سنة بالموافق أول في 1445ب عام جر  20، المؤرخ في 24/62رئاسي رقم المرسوم ال -
، 1443ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  ،455-21قم ، يعدل المرسوم الرئاسي ر 2024
الدستورية، بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة  ، والمتعلق2021نوفمبر سنة  16ل  الموافق
فبراير سنة  4، الموافق ل 1445رجب عام  23بتاريخ  ، الصادر8 العددرسمية،  الجريدة
2024. 

جانفي سنة  5، الموافق ل 1446رجب عام  5المؤرخ في  01-25المرسوم الرئاسي رقم  -
في ، الصادر 1عدد ال ،الجريدة الرسمية ،تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية ، يتضمن2025

 .2025جانفي سنة  07ل ، الموافق 1446رجب عام  07
جانفي  5، الموافق ل 1446رجب عام  05في  ، المؤرخ02-25رقم لمرسوم الرئاسي ا -

 الأول،، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي 2025سنة 
جانفي سنة  07ل الموافق  ،1446م ارجب ع 07في  الصادر ،01عدد ال ،جريدة رسميةال

2025 . 
 الأنـــــظــــمة الــــداخــــلية-4

 20 في بتاري  العامة،، المصادق عليه من طرف الجمعية النظام الداخلي للمحكمة العليا -
في  ة، المؤرخ34 الرسمية، العددجريدة ال، 2013نوفمبر  24ل ، الموافق 1435محرم 

 .2014يونيو  16ل  ق، المواف1435شعبان  18
، الموافق 1438ذو القعدة عام  30مؤرخ في ال، الأمةالنظام الداخلي لمجلس  -

، 1438ذو القعدة عام  30في ، الصادر49عدد الالجريدة الرسمية، ، 2017غشت22
 .7201غشت  22الموافق ل 
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أكتوبر  27، الموافق 1441ام صفر ع 28المؤرخ في  الدولة،النظام الداخلي لمجلس  -
 27، الموافق 1441صفر عام  28في في  ، الصادر66 الرسمية، العددجريدة ال، 2019
 .2019أكتوبر 

 13، الموافق لي 1444ربيع الثاني  18، المؤرخ في لنظام الداخلي للمحكمة الدستوريةا -
، 75العدد  الرسمية،الجريدة  حكام المتعلقة بالمحكمة وسيرها،يحدد الأ ،2022وفمبر ن

 .2022نوفمبر  13، الموافق لي 1444ربيع الثاني  18في  الصادر
، 1444جمادى الثانية  29، المؤرخ في لنظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوريةا -

ة جمادى الثاني 29 في ، الصادر04ريدة الرسمية، العدد ، الج2023جانفي  22الموافق ل 
 .2023جانفي  22، الموافق ل 1444

 مـــــقـــــــرر -5

يحدد التنظيم  2022بريل سنة أ 11، الموافق 1443رمضان عام 10مقرر مؤرخ في  -
، 25عددال، الصادر في الجريدة الرسمية، وأجهزتهالمحكمة الدستورية لهياكل االداخلي 

 .2022أبريل سنة  12، الموافق ل 1443رمضان عام  11الصادرة في 
 ثانيا: الــــــــمراجـــــــــع

 الــــــكـتــــب -1

 .2006، القاهرة، 01الطبعةدار الفجر للنشر والتوزيع،  الدستوري،شيدة العام، المجلس ر 
 .2012، الجزائرشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، البو  سعيد

 ن، ديوا2017ومحينة، جديدة، مزيدة ةالجزائر، طبعالمجلس الدستوري في ، شعيرالسعيد بو 
 .2018المطبوعات الجامعية 

ــــاـلات -2  الــــــمــــــــــقــ

آلية تحريك الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية  ":براهيم تونصيرا -
 ،04، المجلدالأكاديميةمجلة نوميروس في ، "2020التعديل الدستوري لسنة  إطارفي 
 .2023\06\01 غنية،الجامعي م ، المركز02العدد
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للبحث  الأكاديميةالمجلة في ، "رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور : "غربيأحسن  -
 .2019\07\31 ،بجاية ميرة،جامعة عبد الرحمان ، 01عدد، 10المجلد  ،القانوني

في المجلة  "،"المعارضة البرلمانية في الجزائر بين ضرورة التفعيل والمعوقات: حسن غربيأ -
حسيبة بن  ة، جامع01، العدد 12المجلد والإنسانية، جتماعيةللدراسات الإ الأكاديمية

 .2020\01\19بوعلي، الشلف 
 2020"قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة غربي، أحسن -

الجلفة، جامعة زيان عاشور ، 04، العدد05المجلدجتماعية، مجلة العلوم القانونية والإ ي، ف"
 . 2020\12\01الجزائر، 

، 01للحقوق، المجلد لمجلة الشاملة ا يف "،غربي،" المحكمة الدستورية في الجزائر أحسن -
 .2021\06\01جامعة باجي مختار، عنابة،  ،01العدد 

الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري آلية : "أحسن غربي -
، 02، العدد04قتصادية، المجلد والإمجلة الدراسات القانونية  ي"، ف 2020الجزائري لسنة 

 .2021\06\03المركز الجامعي بريكة، 
مجلـة دفاتر في ، "إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري  ةآلي"غربي:أحسن  -

 .2021\06\28 ،عنابة، جامعة باجي مختار ،01، العدد 06المجلد المتوسط،
، المجلة الشاملة "2020التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة"حسن غربي، أ -

 .2021\09\01، جامعة باجي مختار عنابة، 02العدد، 01المجلدللحقوق، 
" إخضاع الأوامر التشريعية لرقابة المحكمة الدستورية في ظل التعديل زيان:أحمد بن  -

، 07المجلد  السياسية،العلوم مجلة البحوث في الحقوق و في "، 2020الدستوري الجزائري 
 .2021\12\28جامعة ابن خلدون ، تيارت،  ،02العدد 

مجلة ال في " مرتبة القوانين العضوية في النظام الدستوري الجزائري"،حمد بن مسعودأ -
، ثليجي، الأغواطجامعة عمر  ،02العدد  06المجلد والسياسية،للبحوث القانونية  الأكاديمية

15\09\2022. 
، "نتخاباتالدستورية على السلطة الوطنية للإرقابة المحكمة  : "محمد رحموني جبلي،حمد أ -

الحاج  1 باتنة جامعة ،01العدد  12المجلد  في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،
 .2025\01\06،لخضر



 عــــمراجـــــال ةــمــائــــق

 

مجلة في  مفهوم المعاهدات الدولية وتصنيفاتها"،الدين لحسن: "شطه، بلحسين حسام احمد  -
، فلوأالمركز الجامعي ، 02العدد ،06المجلد قتصادية،القانونية والإ البحوث

10\06\2023. 
والدفع بعدم الدستورية أساس تفعيل الرقابة على دستورية  الإخطار: "حمد مواقي بنانيا -

، 03، العدد15المجلد الإنسانية،الحقوق والعلوم  مجلة ، فير"القوانين والأنظمة في الجزائ
 .2022\10\08، الجلفة زيان عاشور جامعة

"تنظيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية على ضوء التعديل  ،جاتإسماعيل فري -
، العدد 06المجلد مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، في  "،2020الدستوري 

 .2022\12\27، مستغانم، جامعة عبد الحميد بن باديس، 02
 الأمردور المحكمة الدستورية في الانتخابات الرئاسية، رؤية نقدية في ظل  : "أمينة رايس -

المجلة الجزائرية في المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"،  ،21-01
 .2022\07\01 الحاج لخضر، 1جامعة باتنة ،02العدد ،07المجلد للأمن الإنساني،

" 2020لية القضاء في التعديل الدستوري لسنة ، "مدى استقلاالسعيد برابح، مولود بركات -
المركز الجامعي اليزي ، ، 02، العدد  06لمجلد مجلة اليزا للبحوث والدراسات ، ا في ،

15/12/2021. 
الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري  :"لهام زاير، زين العابدين بلماجيا -

، جامعة محمد خيضر 03، العدد11المجلد مجلة الاجتهاد القضائي،  ، في"الجزائري 
 .17/10/2019بسكرة، 

 والسياسية،مجلة الدراسات القانونية  "، في مقارنة( )دراسةدستورية الياس جوادي، " اليمين ال -
 .05/01/2017 الأغواط،جامعة عمر ثليجي ، 01، العدد 03المجلد 

في القوائم الانتخابية "الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة عملية التسجيل  بوقرن،توفيق  -
، 04العدد، 15، المجلد 2والعلوم الاجتماعية جامعة سطيف  الأدبمجلة  يف "،رفي الجزائ

31/12/2018. 
من التعديل  142سلطة التشريع بأوامر في ضوء المادة :"رزيقة جمال بن سالم، عباد -

، 05، المجلدةالأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسي مجلة"، في 01-16الدستوري 
 .31/01/2021، جامعة المسيلة، 02العدد
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اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة"،  : "جمال رواب -
 .2021\09\15، 02، العدد09المجلد، ةالدستوري مةحكمجلة المفي 

ل التعديل دور المحكمة الدستورية في تفسير القاعدة الدستورية في ظ" حساين:حفيظة  -
جامعة أحمد  ،02العدد  04المجلد  المحلية،مجلة القانون والتنمية  "، في2020الدستوري 

 .01/07/2022 أدرار، دراية،
-22عضوي القراءة القانون  الجزائري،الدفع بعدم الدستورية في التشريع  :"حفيظة حساين -

الجامعي  ز، المرك01، العدد09مجلة اليزا للبحوث والدراسات الجامعية، المجلد في ،" 19
 .2024\12\15 اليزي،

-22ضوء القانون العضوي رقم:  التنظيمات فيالدفع بعدم الدستورية  :" آليةحكيم تبينة -
في ، "المتبعة أمام المحكمة الدستورية الإخطار والإحالةالذي يحدد إجراءات وكيفيات  19

جامعة عمر ثليجي الأغواط، ، 15، العدد07الفكر القانوني والسياسي، المجلد  مجلة
،01\05\2023. 

في ، "2020اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري :" حمامدة لامية -
جامعة زيان عاشور،  ،01د، العد15المجلد  في مجلة الحقوق والعلوم السياسية،

27\04\2022. 
في ظل القانون  خطار المباشر للمحكمة الدستوريةلية الإآ" رفيق: زاوي  عشاش،حمزة  -

المركز  ،01، العدد 07مجلة اليزا للبحوث والدراسات ، في "،19-22العضوي رقم 
 .2022\12\15الجامعي اليزي المجلد 

 "،نبيل صالح العرباوي،" تشكيل المحكمة الدستورية بين الاستقلال والتبعية "،حمزة مرداسي -
مغنية المركز الجامعي ، 01، العدد04المجلد  الأكاديمية، نوميروس مجلةفي: 

01\01\2023. 
 ،"إشكالية شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر )بين النص والتطبيق("حميد مزياني،  -

، جامعة عبد الرحمان ميرة، 03، العدد11المجلد  للبحث القانوني، الأكاديميةالمجلة  في
 .2020\10\31بجاية، 
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بين المجلس الدستوري والمحكمة  التشريعية " الرقابة على دستورية الأوامر ،حنان ميساوي  -
 ،01، العدد07المجلد  القانونية،مجلة الدراسات والبحوث  في ،الدستورية في الجزائر"

 .2022\01\15جامعة المسيلة، 
التشريع بأوامر في المسائل العاجلة وفقا للتعديل الدستوري لسنة  " ظوابط ميساوي،حنان  -

 بسكرة،، رمحمد خيض ة، جامع01العدد ،10مجلة الحقوق والحريات، المجلدي: ف"، 2020
23/04/2022. 

العلاقة الوظيفية بين رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية في مجال : "حنان ميساوي  -
، 01 د، العد04المجلد كاديمية،الأ مجلة نوميروسفي الرقابة على دستورية القوانين"، 

 .2023\01\01الجامعي مغنية،  زالمرك
مجلة الدراسات  "، فير منصب رئيس الجمهوريةالدستورية لشغو  الأزمة:"دحمان حمادو -

جامعة الدكتور مولاي الطاهر ، سعيدة، ، ،  01، العدد08المجلد قوقية،الح
23/05/2021. 

المترتبة عن حالات  الأزماتمن الدستور في تسيير  102عن فعالية المادة : "ندلال لوش -
جامعة عبد الرحمان  ،01، العدد11المجلد للبحث القانوني، الأكاديميةالمجلة في ، "الشغور

.2020\07\31بجاية،ميرة،   
مجلة في " النظام القانوني لعضو المحكمة الدستورية " سويقات:د رحمة عاشوري، أحم -

 .2024\06\01، جامعة أحمد دراية أدرار، 01العدد  ،12المجلد  والمجتمع،القانون 
دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في  سالم: "رضا بن 

دفاتر البحوث  في مجلة ،"2020ديسمبر  30الجزائر وفق التعديل الدستوري المؤرخ في 
 ..2023\01\13، تيبازةي جامعال المركز ،02، العدد10المجلد  العلمية،

رية الجزائرية على ضوء التعديل ختصاص التفسيري للمحكمة الدستو " الإ :زهرة كيلاني -
 ، جامعة01العدد  ،12المجلد  والسلطة،المجتمع  القانون،مجلة في "  2020الدستوري لسنة 

 .2023\03\02 وهران،محمد بن أحمد  2وهران 
" تعزيز اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور  :زهية عيسى قزادري،زهيرة  -

 والسياسية،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، في "2020ظل التعديل الدستوري لسنة  في
 .06/06/2021، بن يوسف بن خدة 1ر لجزائا، جامعة03، العدد58المجلد



 عــــمراجـــــال ةــمــائــــق

 

 في مجلة ،"رالمحكمة الدستورية في مواجهة رئيس الجمهورية في الجزائ :"سامية رايس -
بالمدية، الجزائر، يحيى فارس جامعة ، 02، العدد10المجلد ،الدراسات القانونية

16/06/2024. 
مجلة القانون، في  المحكمة الدستورية والسلطة القضائية في الجزائر "، " :سامية رايس -

 .01/03/2025 أحمد،محمد بن  2وهران  ، جامعة01العدد  ،14المجلد  والسلطة،المجتمع 
آلية الدفع بعدم دستورية مضمونة لحماية الحقوق والحريات في النظامين حافظي: "سعاد  -

 جامعة محمد، 02عدد  ،12مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد في ، "الجزائري والفرنسي 
 .05/04/2020 خيضر بسكرة،

دراسة تحليلية في التعديل الدستوري  "،لية اخطار المحكمة الدستورية آ :"وشنأ سمية -
، 07المجلد والسياسي،مجلة الفكر القانوني في  ،19-22والقانون العضوي رقم  2020لسنة
 . 2023\05\15غواط، جامعة عمر ثليجي الأ ،01عدد

جانفي 11وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ " :سعيد بوالشعير -
المدرسة  ،01، العدد 03المجلد  مجلة إدارة،في  ،"المجلس الشعبي الوطني ل، ح1992

 .01/06/1993، الوطنية للإدارة، حيدرة، الجزائر
، مجلة ري للمحكمة الدستورية في الجزائرالدور الاستشا :"سعيد معلق، رفيق العقون  -

 .2022\01\19 تيسمسيلت، ، جامعة02عددال، 13المجلد  المعيار،
" النظام القانوني لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة :أحفايظيةسمير  -

جامعة زيان عاشور  ، 04، العدد15لمجلدا مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،في ، الدستورية"
 .28/12/2022الجلفة، 

المستجد في آلية تحريك الرقابة على دستورية القوانين على : "سميرة عتوتة، جميلة دوار -
، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، "2020ضوء الإصلاحات الدستورية الجزائرية لسنة

 .19/09/2021 خنشلة،جامعة  ،02، العدد08المجلد
مجلة في  "،دور الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات  " :سهام العيداني -

، جامعة زيان عاشور الجلفة، 03، العدد 15المجلد  الإنسانية،وق والعلوم الحق
08/10/2022. 
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المحكمة الدستورية  إخطاردور المعارضة البرلمانية في : " لوناسي هيلة عثماني، ججيقةو س -
 ،السياسيةالمجلة النقدية للقانون والعلوم في  ،" 2020التعديل الدستوري لسنة  إطارفي 

تيزي وزو،  مولود معمري، ، جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية ،02العدد، 17المجلد
30/12/2022 

 المحكمةمجلة في ، ة"الانتخابي المادةاختصاص المحكمة الدستورية في  :"شادية رحاب -
 15/09/2021، الجزائر ،02، العدد09المجلد ة،الدستوري

التنظيم الدستوري لنهاية مدة رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة "  بيوش:صليحة  -
 1، جامعة باتنة01، العدد 05"، في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 2016

 .15/01/2018الحاج لخضر، 
في " المحكمة الدستورية بين مستجدات النص الدستوري وإشكالية تفعيلها"،  :صليحة بيوش -

 باتنة ، جامعة02، العدد02المجلد  ت،سير للأبحاث والدراسات متعددة التخصصامجلة تج
 .2022\06\30، الحاج لخضر 1

علاقة رئيس الجمهورية بالمحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة  قرانة:"عادل  -
ثليجي  ،  جامعة عمر02، العدد06مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد  في  "،2020

 . 02/11/2022غواط ،الأ
في ، "الرئاسي الوجوبي للرقابة على دستورية القوانين الإخطار آلية" : لالمعبد الحميد  -

، المركز الجامعي مغنية، 01، العدد04المجلد الأكاديمية، مجلة نوميروس
01/01/2023. 

" القيود الدستورية على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر وفقا : عبد العزيز برقوق  -
المجلة الدولية للبحوث القانونية في "، 2020من التعديل الدستوري لسنة  142للمادة 

 .31/12/2022 ،ىجامعة الواد ،03العدد، 06المجلد والسياسية،
الرقابة القضائية بواسطة المحكمة  إلى"الاتجاه : عبد السلام سالمي مداني،عبد القادر  -

المجلد  قتصادية،والإمجلة البحوث القانونية في "، 2020الدستورية في التعديل الدستوري 
 .05/06/2021 أفلو،المركز الجامعي ، 02العدد  ،04
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في تعزيز مكانة رئيس المحكمة الدستورية بين الانتخاب والتداول"،  ":عبد المالك صايش -
 جامعة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،02، العدد09المجلد  ونية وسياسية،مجلة أبحاث قان

 .31/12/2024، لجيج ،محمد صديق بن يحيى
"التركيبة البشرية للمحكمة الدستورية في الجزائر: بين ضمانات الاستقلالية :عفاف لعقون  -

، 01، العدد18المجلد الحقوق والعلوم الإنسانية، مجلةفي  وتكريس قواعد العدالة الدستورية"،
 .20/04/2025، ، الجلفةعاشورزيان  جامعة

اختصاصات المحكمة الدستورية في الجزائر : " ي عروسي، محمد المهدي بن السيحموعل -
المجلة الافريقية للدراسات،القانونية والسياسية في  " 2020حسب التعديل الدستوري لسنة 

 .01/07/2023درار، أحمد دراية ، أجامعة  ، 01، العدد07المجلد  ،
النظام القانوني لتفسير النصوص الدستورية في الأنظمة الدستورية : "عيد أحمد الحسبان -

 .2007، 02لعددا ،04المجلد  الحقوق،مجلة الحقوق البحرين، كلية في دراسة مقارنة"، 
 الجزائري لسنة حسب التعديل الدستوري  الدستور لتفسيرا "ولايةرمضاني: فاطمة الزهراء  -

جامعة  ،02، العدد 05 لمجلدا والسياسية،القانونية  فريقية للدراساتالإالمجلة في "، 2020
 .30/12/2021درار، أ دراية، أحمد

الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهوري في التشريع : " فريد تيغيوارت، داود منصور -
والمصري  2020لسنةفي الحالات العادية وفق التعديل الدستوري الجزائري  بأوامر
 ،03، العدد15المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنساني،في ، ")دراسة مقارنة( 2019لسنة

 .08/10/2023الجلفة،  ،جامعة زيان عاشور
المجلة في المحكمة الدستورية في الجزائر: التشكيلة وشروط العضوية "، : "فريد دبوشة -

بن يوسف بن  1الجزائر جامعة ،03، العدد59 الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد
  .2020\09\29خدة، 

تنظيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري جعلاب: "كمال  -
 جامعة ،04، العدد03جتماعية، المجلدوالإمجلة العلوم القانونية في ، "في الجزائر 2016

 .2018\12\01 زيان عاشور، الجلفة،
مجلة الحقوق في  ،"دور المجلس الدستوري الجزائري في تفسير الدستور: "مال جعلابك -

 .15/12/2018جامعة زيان عاشور الجلفة ،، 03، العدد 11المجلد والعلوم الإنسانية، 
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دور المحكمة الدستورية في مجال حل الخلافات بين السلطات الدستورية  " :كمال دريد -
 ،01، العدد 07المجلد  ر القانوني والسياسي،مجلة الفكفي  وتفسير الاحكام الدستورية"،

 .2023\05\15 غواط،الأ جامعة عمر ثليجي
دراسة في ضوء التعديل –"عضوية المحكمة الدستورية  :كنزة بلحسيني، علاء الدين قليل -

مجلة الرسالة للدراسات  في ،ة "النظام الداخلي للمحكمة الدستوري، و 2020سنة لالدستوري 
 .2023\06\10تبسة،  ،، جامعة العربي التبسي02، العدد 08المجلد  الإنسانية،والبحوث 

ة: الضمانات وشروط المستجد في عضوية المحكمة الدستوري دريد،"كمال  زياني،كنزة  -
، جامعة محمد صديق 01عدد ال، 07مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المجلد  الترشح "، في

 .15/06/2022بن يحي، جيجل ، 
مجلة  في "تشكيل المحكمة الدستورية بين الاستقلالية والتبعية"،دريد: كمال زياني،كنزة  -

الحاج لخضر،  1باتنة ، جامعة02، العدد 09المجلد  الأكاديمية،الباحث للدراسات 
17/06/2022. 

 إلىالمقيد  الإخطارالمجلس الدستوري في الجزائر: من نظام  أخطارآلية  "كوسة عمار، -
، جامعة 02، العدد 15المجلد  البحوث والدراسات، في مجلة، "موسعال الإخطارنظام 
 .10/07/2018، ىالواد

لطيفة بوشناق،" المحكمة الدستورية كضمان لتعزيز دولة القانون من خلال تركيبتها والية  -
، 01، العدد09المجلد  وسياسية،مجلة أبحاث قانونية في ، 2020وفق الدستور  إخطارها

 .30/06/2024جامعة جيجل، محمد صديق بن يحيى، 
الباحث  مجلة الأستاذفي "،  والإقصاءتشكيلة المحكمة الدستورية بين التنوع  ": لعجال منى -

، جامعة محمد بوضياف مسيلة ، 02، العدد 08المجلد  والسياسية،القانونية  للدراسات
07/01/2023. 

الدستورية في حالة شغور منصب رئيس دور المحكمة : "محديد ليلى، خلوفي خدوجة -
العدد  09مجلة السياسة العالمية، المجلد في  ،"2020الجمهورية ضمن التعديل الدستوري 

 .24/12/2021، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 20
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"الأساس الدستوري والقانوني للنصوص القانونية المنظمة للمحكمة  بومدين:محمد  -
، العدد 07المجلد  والسياسية،للدراسات القانونية  الإفريقيةة "، المجلالدستورية الجزائرية

 .01/07/2023أدرار،  دراية،أحمد  جامعة، 01
منصب رئيس الجمهورية في الجزائروفقا للتعديل الدستوري " :محمد سبسي، الطاهر زواقري  -

، جامعة خنشلة، 02العدد ،08مجلة الحقوق والعلوم السياسية المجلد في ،"2020
19/09/2021. 

مجلة في:  ،ية"ملية الانتخابالعدور المحكمة الدستورية في " :مريم صيفي، عماد ذمان ذبيح -
 .21/03/2023، جامعة خنشلة، 01، العدد 10المجلد  الحقوق والعلوم السياسية،

 : بين تكريس2020لسنة منصف شرقي، "المحكمة الدستورية على ضوء تعديل الدستور  -
مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد في الاستقلال العضوي وتوسيع في الصلاحيات"، 

 .28/09/2022، جامعة الوادي، 02، العدد 13
" دور المحكمة الدستورية في فض الخلافات الناشئة بين السلطات الدستورية بركات:مولود  -

جامعة  ،01العدد  07المجلد  "، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،
 .16/04/2022 المسيلة،

الأساتذة الجامعيون أعضاء المحكمة الدستورية"، مجلة الأستاذ الباحث  : "كرورأميريام  -
 ،بوضياف، المسيلةجامعة محمد ، 01، العدد07المجلد للدراسات القانونية والسياسية،

10\06\2022. 
المحكمة الدستورية على أدائها الدستوري في الجزائر ثر تشكيلة أ" :نوارة تريعة، عزيزة شبري  -

،  جامعة 02العدد  ،19المجلد، في مجلة البحوث والدراسات، "–دراسة مقارنة -والمغرب
 .2022\07\22، يالواد

الجمهورية في الجزائر  منصب رئاسةلجمورية امغادرة رئيس  "ديدة:نجاة بن  صادقي،نوال  -
 58المجلد  ،والسياسية"، في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ومتطلبات الواقعبين النص 

 .01/04/2021،بن يوسف بن خدة  1الجزائر جامعة ،01عدد 
 
 ةــــــــعيـــــجامــــــال تراـــــذكــــمـــــوال لـــــئاــــرســــــــــال –3

  وراهــــــــتـــــــدـكـــــــــــل الـــــــاـئـــرس  -أ
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راه علوم و لنيل شهادة دكت أطروحة المغاربية،القضاء الدستوري في الدول  سالم،بن جمال  -
 .2015-2014، بن يوسف بن خدة، 01جامعة الجزائر  الحقوق،كلية  العام،في القانون 

مقدمة أطروحة  ،"2020 الدستوري الجزائري التعديل  في ظل الإخطار آلية"مشري،جمال  -
، تخصص قانون دستوري،قسم القانون الطور الثالث)ل م د( في الحقوق دكتوراه لنيل شهادة 

 .2024\2023بسكرة، ،محمد خيضر ةالعام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامع
" رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الجزائر ودورها في  ،سمير حدادي -

مخبر  ،قانون عامتخصص ثالث، التوراه، الطور إرساء دولة القانون، أطروحة لنيل شهادة دك
ماي  8حقوق والعلوم السياسية، جامعة قسم الحقوق، كلية ال الدراسات القانونية البيئية،

 .2023\2022قالمة، ،1945
من المجلس الدستوري إلى المحكمة  " الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر سميرة عتوتة، -

، في الحقوق، تخصص LMDالطور الثالث ،ة لنيل شهادة دكتوراه الدستورية"، أطروحة مقدم
قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي،  ،قانون عام

 2020/2021برج بوعريريج، 

النص والتطبيق في حماية الحقوق والحريات في  ، المحكمة الدستورية بينقراوي عبد النو -
ت، كلية حرياالجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ل.م.د.، تخصص حقوق الإنسان وال

 .2023/2024 ،بن يوسف بن خدة ،1جامعة الجزائر  ،الحقوق سعيد حميدين
التعديل الدستوري  دور المحكمة الدستورية في رقابة المطابقة على ضوء ،خان محمد رضا -

، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم دستوري ، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون 2020الجزائري 
 .2024-2023جامعة محمد خيضر بسكرة،  السياسية،

 ،انعكاسات التعديلات الدستورية على القضاء الدستوري )دراسة مقارنة( زهيرة قزادري، -
محمد أجامعة  ،بودواو ،العلوم السياسيةأطروحة لنيل شهادة دكتوراه، قانون عام، كلية الحقوق و 

 .2022/2023، بومرداس، وقرةب
ــــــــرـة -ب  المـــــــاـجــــــيـســــتـر مـــــــذـكـ
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 ريالماجيست درجةعلى دستورية القوانين في الجزائر"، مذكرة لنيل  "عدم فعلية الرقابةجمام عزيز:
، جامعة تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية تخصص، قانون عامفرع ال، في القانون 

 .2012،مولود معمري تيزي وزو الجزائر
 ر ــــــتــــــــــــــــاســــــــمال مــــذـكــــــــرة -ج

 ماسترالوظيفة الاستشارية في الدستور، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة  :حمد تليأ -
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  إداري،تخصص قانون  الحقوق،شعبة  أكاديمي،
 .2018-2017 ورقلة، مرباح،قاصدي 

 تـلاـــداخــــمــــال -5

افتراضي  ملتقى وطني المحكمة الدستورية الجزائرية "، سبعاد تأسيأدوافع و : "بشير بن مالك -
 المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين "، 2020"مستجدات التعديل الدستوري لسنة  حول
 .07/05/2023،بن يوسف بن خدة 1الجزائرجامعة  الحقوق،كلية 

أسس استقلالية القضاء  "حول: ملتقى وطني "،ربيعة زويش، "دعامة من دعائم دولة القانون  -
الحقوق، كلية  الشاملة،تحقيق التنمية  آليات، مخبر "2020في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 .11/2023/ 27 خدة،وسف بن يبن  1ائرالجز  جامعة
الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في الجزائر بموجب :"عبد القادر غيتاوي  -

حول المحكمة الدستورية  ،"الملتقى الأول الوطني الأول"،  2020التعديل الدستوري لسنة 
المحكمة  "،والقانون ، الحقودورها في إرساء دولة  2020في التعديل الدستوري لسنة 

 .2022جوان22-21فندق الجزائر، يومي  الدستورية في
"النظام القانوني لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في : رزقيأكارون محمد  -

" الملتقى الوطني حول أعمال،  "(304-21المحكمة الدستورية )قراءة في المرسوم الرئاسي
المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين " ، بكلية   2020مستجدات التعديل الدستوري لسنة

 .08/05/2023 ،وسف بن خدة ي 1الجزائر  جامعة ، الحقوق 
الوطني الأول  الملتقى ،"انتخابات يالمحكمة الدستورية قاض":محمد بوطرفاس -

ودورها في إرساء دولة الحق  2020المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة "حول،
 .2022جوان22-21فندق الجزائر، يومي  المحكمة الدستورية في ،"والقانون 



 عــــمراجـــــال ةــمــائــــق

 

 
 
 

 
 لكترونية الإ المواقع  -ثالثا

 

 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.arabdict.com/ar/%25
D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A-
%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A/%25D8%25A5%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A
7%25D8%25B1&ved=2ahUKEwibptLsyeSNAxUzTaQEHUivA1AQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw1B9vW1zHzo_Ij7q
H1WER31. 
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